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ا :  
 منازعات التحكيم في اتفاق سريان الدراسة إلى إلقاء الضوء على أحكام دف ته

تركز الأطراف المتعاقدة  عقود الدولية ماال مجال في، حيث إنه الدولة على الدولية العقود

 العقد،بان تنفيذ عملية إ يمكن أن تظهر ي الخلافات التليات تلافيآهتمام الكبير بلاعلى ا

هذه العقود، ولقد  وعليه يعد التحكيم هو الأسلوب المفضل لتسوية المنازعات في

اتبعت في بحثي المنهج الاستقرائي، والاستنباطي في سبيل الوصول لحل لمشكلة 

ائي في البحث، يظهر في أنني قمت بتتبع الجزئيات الدراسة، واستعمالي للمنهج الاستقر

التي تكشف عن المبدأ العام للموضوع، أما عن إعمالي للمنهج الاستنباطي، فلأنني 

اعتمدت على تحليل القواعد العامة الشرعية، والنصوص العامة النظامية التي لها صلة 

يات التي يمكن أن بمشكلة البحث، وحاولت إعمالها وتطبيقها، على المسائل والجزئ

ُتندرج تحتها، ولقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتي يعد من 

 يقتصادعلاء الشأن الاإا في �ي محوراً تلعب دوريمن العقود التتعد عقود الدولة أهمها أن 

ولية  في مجال العقود الدة حرية الأطراف المتعاقد، بجانب أنللدول، وخاصة النامية منها

 العقد َ وأن طرفي،على اختيار القانون الحاكم والذي يخضع اتفاق التحكيم لأحكامه

نه وإن كان هناك حرية أختيار القانون الأنسب للعقد؛ إلا ا في ة على قدم المساوانيكونا

 مقيدة بضرورة أن ي وإنما همطلقة، إلا أنها ليست ،لأطراف العقد في اختيار قانون العقد

، تفاق التحكيما بالعقد ذاته أو بة الصلةالقانون الواجب التطبيق بصورة متصلختيار ايقع 

تفاق ا ضرورة وجود قيد على حرية الأطراف المتعاقدة في تضمين نصوص العقد ومع
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 اً وثيقً حيث يتعين أن يتصل هذا القانون اتصالا،التحكيم بقانون من واقع إرادتهم

 .بموضوع العقد

 ت اــاقات: ا ــيم ف ــسات و،التحك ــة المؤس ــات العام ــة،الهيئ ــود الدول  ، عق

  . تنشأ بين الدوليتسوية المنازعات الت ،الدولية العقود منازعات
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Abstract: 

The study aims to shed light on the provisions of the 
applicability of the arbitration agreement in international contract 
disputes to the state, as it is in the field of international contracts 
that the contracting parties focus on the great interest in 
mechanisms to avoid disputes that may appear during the 
implementation of the contract process, and therefore arbitration is 
the preferred method for settling disputes in these contracts. 

In my research, I followed the inductive and deductive method in 
order to reach a solution to the problem of the study, and my use of 
the inductive method in the research shows that I followed the 
particles that reveal the general principle of the subject, as for my 
work of the deductive method, because I relied on the analysis of 
the general legal rules and general texts Systematics that are related 
to the research problem, and tried to implement and apply them to 
issues and particles that may fall under them. 

Through this study, I reached a number of results, the most 
important of which is that state contracts are among the contracts 
that play a pivotal role in upholding the economic affairs of 
countries, especially developing ones, besides that the freedom of 
the contracting parties in the field of international contracts to 
choose the governing law that is subject to agreement arbitration 
for its provisions, and that the two parties to the contract are equal 
in choosing the most appropriate law for the contract; However, 
although there is freedom for the parties to the contract to choose 
the law of the contract, it is not absolute, but rather it is restricted 
by the necessity that the choice of the applicable law be in a 
manner related to the contract itself or the arbitration agreement, 
with the need for a restriction on the freedom of the contracting 
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parties to include the texts of the contract and the agreement 
Arbitration by law at their will, as this law must be closely related 
to the subject matter of the contract. 

 

Keywords: Arbitration Agreement, Public Institutions And 
Bodies, State Contracts, International Contract Disputes, Settlement 
Of Disputes That Arise Between Countries. 
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ا ا ا  
  

ًالحمد الله الذي خلق فسوى، والذي قـدر فهـدى، والـذي أخـرج المرعـى، فجعلـه غثـاء     

أحوى، والصلاة والسلام على سـيد البـشرية، وأسـتاذ الإنـسانية، محمـد بـن عبـد االله، الـذي 

ُالتامـة، والنعمـة الكاملـة، وأنـزل عليـه كتابـا أخصه االله بشرع فيه السعادة  حكمـت آياتـه، ثـم ً

فُصلت من لـدن حكـيم خبـير، فـأخرج النـاس مـن الظلـمات إلى النـور، ومـن الـضلالة إلى 

 .  الهدى، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك طريقهم، واتبع سنتهم إلى يوم الدين

 و  

 تنـشأ بـين ي العـصر الـراهن لتـسوية المنازعـات التـأصبح التحكيم وسـيلة شـائعة فيفلقد 

 تنـشأ يخر، وكـذلك المنازعـات التـآ تنشأ بين الدول والأفراد من جانب يلتالدول، وتلك ا

 ين المزايـا التـ؛ لأبين الأفراد أنفسهم، سواء كانوا مـن جنـسية واحـدة أو جنـسيات متعـددة

 مجــال العلاقــات التجاريــة الدوليــة أدت إلى تفــضيل هــذا النظــام عــن يقــدمها التحكــيم في

ختصة، سواء كانت محـاكم دوليـة مختـصة بالمنازعـات الالتجاء إلى المحاكم العادية الم

 تثـور بـين الأفـراد أو بـين ي تثور بين الدول أو محـاكم وطنيـة تخـتص بالمنازعـات التـيالت

 .الأفراد والحكومات والمؤسسات العامة

 تمـر بهـا عمليــة يويعـد الاتفـاق عـلى التحكـيم بمثابـة المرحلـة الأولى مـن المراحـل التـ

 هذه العمليـة؛ تباعها فيا ي ينبغي على مرحلة الإجراءات التةحلة السابق المريالتحكيم، فه

 دسـتور التحكـيم ومـصدر الـسلطات للمحكمـين وهــو ةوبـذلك يعـد اتفـاق التحكـيم بمثابـ

 الاتفـاق عـلى ةا على أهميًوتأكيد، الحائل دون اختصاص القضاء بالنزاع موضوع التحكيم

 نطاق الحقـوق المتنـازع لأحكامها ًدد طرفاه وفقُذ يحإالتحكيم مصدره الاتفاق فالتحكيم؛ 

 وإليـه ترتـد الـسلطة الكاملـة ، يمكن أن تعـرض لهـمايعليها بينهما أو المسائل الخلافية الت

  يباشرها المحكمون عند البـت فيهـا، وحيـث يعـد اتفـاق التحكـيم حجـر الأسـاس فييالت
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 ين جانـب المتخصـص مستفيـضة مـنةعملية التحكيم برمتها، لـذلك فقـد كـان محـل دراسـ

 . الدوليي مجال التحكيم التجار فيينوالباحث

ليـات آهـتمام الكبـير بتركز الأطراف المتعاقـدة عـلى الا عقود الدولية ماال مجال فيًدائما و

 وعليـه يعـد التحكـيم هـو العقـد،بـان تنفيـذ عمليـة إ يمكـن أن تظهـر ي الخلافـات التـتلافي

  .ذه العقوده الأسلوب المفضل لتسوية المنازعات في

خاضـع لمبـدأ القـوة  عقد يكتسي قوة ملزمة من حيـث موضـوعه، فهـويُعد اتفاق التحكيم ف

َّمحكمــين،  الملزمــة للعقــود، يلتــزم بموجبــه أطرافــه بــأن يفــصلا في منــازعتهما عــن طريــق

قـضاة  وتتمثل هذه القوة في الحقوق والالتزامـات التـي يرتبهـا هـذا الاتفـاق، ولـيس بطريـق

 دوكما أنه لا يعـ،  طرفيه بأن يحترما هذا الالتزاماًنى ذلك أن الاتفاق يلزم إيجابيالدولة، ومع

يتفـق الأطـراف  محكـم ، غايته حل النزاع بين الخصوم بواسطةً منظماًأن يكون إجراء إراديا

 .على الالتجاء إليه

 وهو نظام مختلط يبدأ بالاتفاق، ويمر بـالإجراءات، وينتهـي بحكـم تحكـيم، ويتـسم بقـوة

  شريعـة المتعاقـدين،العقـد: قاعـدةملزمة من حيث أشخاصه في مراحله الثلاث بنـاء عـلى 

  تنــصرف آثــار إجــراءاتألا: فيظهــر أثــره بالنــسبة لطــرفي العقــد، فهــو نــسبي الأثــر، ومعنــاه

خصومة التحكيم إلا إلى طرفيه الأصليين دون أن يفيد الغـير أو يـضار منـه، ومـرد ذلـك إلى 

 نــسبية أثــر عقــد مبــدأ: ويــسمىلا يجيــز تــدخل أو إدخــال الغــير فيهــا، أصــلها الاتفــاقي  أن

بالنـسبة للغـير، ويعـد نتـاج نـشأته الاتفاقيـة ومـا يـستلزمه مـن احـترام مبـدأ سـلطان  التحكيم

 .الإرادة

ــو ــة مــن العقــود الت  يقتــصادعــلاء الــشأن الاإا في �يــ محوراً تلعــب دوريتعــد عقــود الدول

 فقد برزت بهـا مجموعـة ة عامة لأهمية هذه العقود بصفاًنظرللدول، وخاصة النامية منها، و

 العقـود الدوليـة، ومـن هـذه ة أضفت على العقد خصائص تميزه عن بقيـيمن الشروط، والت
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ــدولييالــشروط يــبرز شرط التحكــيم التجــار ــد الأجنبــي عــلى ، ال  والــذي يعمــل المتعاق

ترتـضي   يحققهـا لـه وفي الغالـب مـاي للمزايا التاًإدراجه في عقوده مع الدولة المتعاقدة نظر

ثـر سريـان اتفـاق شرط التحكـيم عـلى أكمن أهميـة تذا وحيث ، هالدول بقبول هذا الشرط

ــضيف ــة الم ــة الدول ــة؛ هــو رغب ــود الدولي ــة  لتلــك الاةتلــك العق ــق رغب ــتثمارات في تحقي س

ــد مــن الا  لقطاعاتهــا المختلفــة؛ةاقتــصادية ملحــ ســتثمارات لــذلك تــستهدف جلــب العدي

 وذلـك للمـساهمة في التنميـة الاقتـصادية ،نبية بقصد تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملةالأج

 عن أن اللجوء إلى التحكيم يهدف إلى تحقيق مـصالح ًللقطاعات المختلفة للدولة؛ فضلا

 . ها متذرعة بهذه الخصائصءأخرى تحاول الشركات الأجنبية إخفا

عات إلى إمكانيـة قيـام الدولـة ومؤســساتها هتـدت التـشريا فقـد ،وإزاء تحقيـق تلـك الغايـة

 يإبرام اتفاق تحكيم بشأن المنازعات مع المتعاقدين معها خاصة المـستثمر الأجنبـب ةالعام

 سـلبيات القـضاء في الدولـة ي لـه يـستطيع بواسـطته تفـادة ضـمانةوالذي يعد التحكيم بمثاب

ــضيف ــتثمار؛ةالم ــة الا  للاس ــول الدول ــع قب ــث إن واق ــاء إلى وحي ــيم، لالتج ــلوب التحك  أس

تحتمل الشك، كـما يجـب التمييـز  بنى على إرادة صريحة مكتوبة لاُيفترض؛ بل يجب أن ي

مجـرد قبـول إحـدى الهيئـات العامـة حـل منازعاتهـا بموجـب فبين الدولة وهيئاتها العامة؛ 

امـة ا إلى إلزام الدولـة بـذلك؛ طالمـا أن الهيئـات الع�يجوز أن يمتد ذلك تلقائي التحكيم، فلا

ــة  ــة للدول ــة المالي ــصال الذم ــدأ انف ــل مب ــة في ظ ــستقلة خاص ــة الم ــصية القانوني ــا الشخ له

 .والهيئات العامة

 إلى العامـة للجوء الدولة والمؤسسات وإزاء ذلك يثار التساؤل حول بيان الإطار القانوني

 في ، وكذلك بيان مدى سريـان اتفـاق التحكـيمفي العقود الدوليةبرام اتفاق بشأن التحكيم إ

 القــضائية، ة يتمتــع بالحــصاني طــرف ســيادة تعــد بمثابــي والتــ، الدولــة المتعاقــدةةمواجهــ

  . من خلال هذا البحثء من التفصيلفجميع هذه المسائل تقتضي منا التعرض لها بشي

  



 )١٢٨٠(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

أو :راا  :  

ات على الرغم من كون التحكيم أصبح وسيلة بديلة أو استثنائية لحل العديـد مـن المنازعـ

المدنية والتجارية في مجـال القـانون الخـاص، إلا أنـه لم يكـن محـل إجمـاع في المجـال 

الإداري من قبل الفقه والقضاء الإداريين، مما ترتب عليـه انقـسام بـين مؤيـد ومعـارض لـه، 

ــذ  ــشروعية الأخ ــول م ــدول ح ــة لل ــشريعات الوطني ــف الت ــلى موق ــس ع ــدوره انعك ــذا ب وه

ً، وذلـك اسـتنادا لفكـرة تـأثيره عـلى سـيادة الدولـة مـن لدوليةا العقود منازعات فيبالتحكيم 

عد قبـول الإدارة بوصـفها ُ وعلى قواعد القانون الإداري للدولة من جهة أخرى،  لهذا ي،جهة

ًسلطة عامة في الدولة، للتحكيم تنازلا منها عن الامتيازات التي منحها لها القانون أو العقـد 

رضين لفكـرة التحكـيم في المنازعـات الإداريـة العقديـة،  وهو أمر ليس بالهين للمعا،نفسه

 تـنهج التـي للأنظمـة بالنـسبة خاصـةً إشـكالا يطـرح الدولية العقود منازعات في إذ التحكيم

العقـود  منازعـات في التحكـيم تـرفض الأمـر بدايـة في ظلـت حيـث الإداري، نظام القـضاء

لـذا أتـت هـذه ًوتـشريعا،  ًوقضاء ًفقها اتمنعه بل الدولة، سيادة بمبدأ تعلقها بدعوى الإدارية

 عـلى الدوليـة العقود منازعات التحكيم في اتفاق سريانأحكام الدراسة لكشف النقاب عن 

  .الدولة

م :راا أ:  

 الدوليـة العقـود منازعـات التحكـيم في اتفـاق سريـانأحكـام  موضـوع أن  مما لا شك فيه

دوره في تخفيـف العـبء عـلى كاهـل القـضاء  النظر إلىعـد ذا أهميـة بالغـة بـُ يالدولـة عـلى

هـذا المجـال، وقـد تبـدو  التحكـيم فياتفاق  التي يتمتع بها المميزاتوغيرها من ، الإداري

تتجـسد هـذه  للوهلة الأولى هذه الأهمية واضحة وجلية من ناحيتين، فمـن الناحيـة النظريـة

  التـي تثيرهـا هـذهالاشـكالياتن كل  عللإجابةالأهمية في ضرورة إيجاد الحلول القانونية 

 التحكــيم في اتفــاق سريــان ، ومــن الناحيــة العمليــة تبــدو أهميــة البحـث حــول أثــرالدراسـة

 التحكـيم كوسـيلة  اتفـاق تتمثـل في التعـرف عـلى دورالدولـة على الدولية العقود منازعات



  
)١٢٨١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

بـين المـستثمر نوع من التوازن المـالي   والقدرة على خلقالنزاعات في حسم هذه استثنائية

 في ًطرفـاالتي تكون فيهـا الدولـة  الأجنبي أو الوطني والدولة خاصة في هذه الفئة من العقود

وهـذا مـا دفـع ، الخـاص  خاصة وغير مألوفة في عقود القانونامتيازاتالعقد وما تشوبه من 

تـبرز قـدر  معمقـة وجـادةدراسـة  هـذا الموضـوع دراسـةالباحث إلى مضاعفة الجهد لأجل 

   .تطاع قيمته وأهميتهالمس

 :رااف اأ :  

 الدوليـة العقـود منازعـات التحكـيم في مجـال باتفـاق ًنظرا لتزايد الحاجة الملحـة للأخـذ

المتقدمـة والناميـة عـلى حـد سـواء بـالرغم مـن اخـتلاف أنظمتهـا   بعد يوم لدى الـدولًيوما

 أهــداف عديــدة منهــا تــشجيع  ذلــك تحقيــق وراءالقانونيــة والــسياسية، إلا أنهــا تهــدف مــن

المـستثمر الأجنبـي مـن خـلال وضـع  الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة وحمايـة

 مـع الطـرف الآخـر نـزاعأي  الاستثمارية في حالة نشوب نظام مالي متوازن يكفل له حقوقه

ــوع مــن المــساواة في ــق ن ــذ العقــد وتحقي ــاء تنفي ــوق أثن ــاتالحق ــين والالتزام ــراف ب   الأط

عد مـن الأسـس والمبـادئ التـي تأخـذها ُالذي ي"ً وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة ، المتعاقدة

واذا كـان الأمـر كـذلك في مجـال القـانون ، بعين الاعتبار في عقود القـانون الخـاص الدول

 في مجال علاقات القانون العـام عنـدما الاعتباراتمن باب أولى الأخذ بهذه  الخاص فإنه

ــة نفــس ــة هاتــدخل الدول ــا في العلاقــة التعاقدي ــن هــذه ،ًطرف ــن ً وانطلاقــا م ــارات يمك الاعتب

  :الوقوف على أهم أهداف هذه الدراسة، وذلك من خلال النقاط التالية

 المتعاقـدين مـع سـواء جهـة الإدارة تُبرمهـا التـي العموميـة الـصفقات مـن  وجود العديـد-

  خاصـةوإجـراءات إلى طـرق جتحتـا نزاعـات تولـد مـا عـادة والتـي الأجانـب، أو الـوطنيين

 ملـزم بحكـم الدوليـة العقـود منازعـات لتـسوية بديلـة طريقـة التحكـيم ويعتبر اتفاق لفضها،

  .ًدراسة هذا الموضوع متفردا وأهمية ضرورة يؤكد مما لأطرافها،



 )١٢٨٢(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

التحكـيم في مجـال اتفـاق إلى   من إمكانيـة اللجـوءينَّ موقف الفقه والقضاء الإداري بيان-

 .الدولية العقود عاتمنازتسوية 

 مجـال تـسوية تحكـيم في التأصـيل الـشرعي والقـانوني لاتفـاق الإعطاء فكرة عامـة عـن -

 .الدولية العقود منازعات

ــم - ــن أه ــاب ع ــشف النق ــراءات ك ــاق الإج ــة في اتف ــال  اللازم ــيم في مج ــسوية التحك ت

 . الدولية العقود منازعات

را :راا .  

 الاسـتقرائية بـالرجوع التحليليـة العلميـة بطريقتـه الوصفي لمنهجا  اعتمدت الدراسة على

ــانون بكتــب والاســتعانة المــصادر إلى ــام الق ــات والنظ ــة والدراس ــال شرح في الموثق  مج

 .هذه الدراسة لمثل الملائمة المناهج من كونه المنهج هذا اختيار ويأتي القوانين،

 :رات ا .  

. التـاليوخاتمـة وذلـك عـلى النحـو وثلاثـة مباحـث  تمهيـدة ويشتمل البحـث عـلى مقدمـ

 .تتناول العناصر التالية: المقدمة

  .مشكلة الدراسة: اول

مأهمية الدراسة :ا.  

أهداف الدراسة :ا.  

امنهج الدراسة:ا .  

تقسيمات الدراسة:ا .  

ا  
 وأ وو ق اا  

 .بمطالوفيه ثلاثة 

   ولاماهية اتفاق التحكيم: ا . 

   ا ممشروعية اتفاق التحكيم: ا. 



  
)١٢٨٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

   اأهمية اتفاق التحكيم:  ا. 

ول اا  
   او اد زت  اط وأس اق 

 .مطالبوفيه ثلاثة 

ولاالدولية العقود منازعات في التحكيمس القانوني لاتفاق الأسا : ا. 

ا ماتفـاق عـلى التطبيـق الواجـب القانون تعيين في الدولي العقد أطراف دور:  ا 

 .التحكيم

اــة دور:  ا ــار في التحكــيم هيئ ــانون اختي ــق الواجــب الق ــاق عــلى التطبي  اتف

                                            .التحكيم

ا ما  
أا ء إا  ن امص اأ   

 .مطالب وفيه ثلاثة 

اولأشخاص القانون العام في اللجوء إلى التحكيمأهليةمفهوم وطبيعة  : ا . 

امالتحكيم إلى اللجوء في الدولة ةأهلي:  ا. 

اــة في:  ا ــة العام ــخاص الاعتباري ــة الأش ــو أهلي ــاق عــلى اللج ــأن الاتف ء ش

 .للتحكيم

ا ا  
و ا ما  ق اا أ  

 .مطالبوفيه ثلاثة   

ولاللدولة القضائية الحصانةطبيعة :  ا.   

ا مأمـام القـضائية بالحـصانة الـدفع في الدولـة حـق عـلى التحكـيم اتفـاق أثر:  ا 

 .التحكيم قضاء



 )١٢٨٤(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

ا أمـام القـضائية صانةبالحـ الـدفع في الدولـة حـق عـلى التحكـيم اتفـاق أثر:  ا 

 .الأجنبي القضاء

وتوصياتهوتتضمن أهم نتائج البحث  :ا.  



  
)١٢٨٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا  
 وأ وو ق اا  

إذا كان من واجبات الدولة الحديثة والتزاماتها الأساسية أن يتضمن تكوينهـا العـام سـلطة ف

شتمل هـذه الـسلطة عـلى محـاكم قضائية مستقلة تتمتـع بالحيـدة والنزاهـة والكفـاءة، وأن تـ

يـسر عـلى المـواطن اسـتخدام حقـه في اللجـوء إلى قاضـيه ُمنتشرة في ربـوع تلـك الدولـة ت

الطبيعـي، فإنــه لــيس في ذلــك كلـه مــا يفــرض عــلى المـواطن أن يلجــأ إلى تلــك المحــاكم 

ًجالبا خصمه إلى ساحاتها ليتناضلا هجوما ودفعا ودفاعا في رحابها، بل قـد يتفـق الطر ً ً فـان ً

 .على اختيار آلية أخرى لحل النزاع الناشب بينهما

والـذي ) نظـام التحكـيم(ًلعل من أكثر هذه الآليـات ذيوعـا وفاعليـة في العـصر الحـديث و

ُيتمثــل حــسب أصــله في عــرض نــزاع معــين بــين طــرفين عــلى محكــم مــن الأخيــار يعــين 

ا المحكـم في باختيارهما أو بتفـويض مـنهما أو عـلى ضـوء شروط يحـددانها ليفـصل هـذ

ً وقاطعــا لــدابر ،ً مجــردا عــن التحامــل،ًذلــك النــزاع بقــرار يكــون نائيــا عــن شــبهة المــمالأة

 كــل مــنهما بوجهــة نظــره ُالخــصومة في جوانبهــا التــي أحالهــا الطرفــان إليــه، بعــد أن يــدلي

الرئيسيةًتفصيلا من خلال ضمانات التقاضي 
 

)١(. 

دد طرفـاه نطـاق الحقـوق المتنـازع عليهـا ًفالتحكيم إذا مبنـاه ومـصدره الاتفـاق الـذي يحـ

ــرض لهــما، و ــن أن تع ــي يمك ــة الت ــسائل الخلافي ــنهما أو الم ــيم إبي ــذا التحك ــه أي إلى ه لي

الاتفاقي ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البت في هذه المسائل، ويلتـزم 

ًالمحتكمون بـالنزول عـلى القـرار الـصادر فيـه وتنفيـذه تنفيـذا كـاملا ً وفقـا لفحـواه، فيـؤول ً

التحكيم بذلك وينحل إلى وسيلة فنية لها طبيعة قـضائية غايتهـا الفـصل في نـزاع وركيزتهـا 

 . فيتولون مهامهم بإسناد من الدولة،اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم

                                                        

 م، دار ١٩٩٤ لـسنة ٣١ًالأسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا للقانون رقم :  سميحة القليوبي/د) ١(  

 .٣٦النهضة العربية القاهرة بدون طبعة ولا تاريخ، صـ 



 )١٢٨٦(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

ُوإذ كان الاتفاق بـين الخـصوم يـشكل أسـاس التحكـيم وقوامـه، ويعكـس بالتـالي طبيعتـه 

ستنـد إلى الاختيار وتتولـد عـن الإرادة الحـرة لأطرافـه فمـن ثـم ـ والحـال كـذلك ـ لا التي ت

ًيجوز بحال من الأحوال أن يكون التحكيم إجباريا يذعن إليـه أحـد الطـرفين إنفـاذا لقاعـدة  ً

 وإلا تحـول التحكـيم إلى آليـة قـسرية تجـرى ،قانونية آمـرة لا يجـوز الاتفـاق عـلى خلافهـا

ًتــسلطا وكرهــا، وتم  هًثــل بالتــالي قيــدا بــل مــصادرة لحــق المــواطن في اللجــوء إلى قاضــيً

 . في جميع دساتير العالم عليهالطبيعي المنصوص

ُفاتفاق التحكيم هو بمثابة مكنـة تعطـي الأطـراف الحـق  وقواعـد ًخاصـا ًتنظـيما يـضعوا أن ُ

 مـن مهـايلائ مـا وضع وعلى تصورها الأقدر على لأنهم هم منازعات، من ينشأ قد ما تواجه

، وهـذا مـا أردت مبـاشرة الأطـراف إرادة في وإنـما معين، قانون في مصدرها تجد لا حلول

 :تسليط الضوء عليه من خلال المطالب التالية

ولاماهية اتفاق التحكيم: ا . 

ا ممشروعية اتفاق التحكيم: ا. 

اأهمية اتفاق التحكيم:  ا. 

  



  
)١٢٨٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ولاا   
ق اا   

َلم يعرف النظام السعودي التحكيم كـما ورد في بعـض القـوانين المعـاصرة، َّ َوإنـما عـرف  َُ َّ َ

اتفاق التحكيم، حيث نصت المادة الأولى مـن نظـام التحكـيم الـصادر بالمرسـوم الملكـي 

في ٢٩٦٩ـ والمنــشور في جريــدة أم القــرى في العــدد هـــ١٢/٧/١٤٠٣ في ٤٦/رقــم م

يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قـائم، كـما يجـوز " :على أنهـ هـ٢٢/٨/١٤٠٣

 ." على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معينًالاتفاق مسبقا

ــيم، ــرف التحك ــسعودي لم يع ــام ال ــاهر أن النظ َوالظ َّ ــع  َُ ــل إن وض ــالرأي القائ ــذ ب ــه أخ لأن

َّالتعاريف مـن مهمـة الـشراح ولـيس النظـام، والـسبب كـ ما جـاء في تنقـيح القـانون المـدني ُ

أو  ؛"حتـى يتجنــب التعريفـات بقـدر الإمكــان فـيما لا ضرورة لتعريفــه") ١٢٢(المـصري 

 المــنظم وصــياغة عمـــللأنهــا مــسألة علميــة مكانهــا الفقــه القــانوني الــذي يتــولى تأصيـــل 

تعـصي مـن كما أن التعريفات مهما بذل في صياغتها من دقة وعنايـة لا تس النظريات الفقهية،

 .النقد

الاتفاق الذي يلتزم بموجبـه الطرفـان بإحالـة  ": بصفة عامة أنه هويُقصد باتفاق التحكيم و

ًنزاعهما الناشئ عن العقد الأصلي إلى التحكـيم بـدلا مـن القـضاء حـسب أحكـام وشروط 

 . "ذلك الاتفاق

، فهـو  يستطيع أطـراف العقـد اللجـوء إلى التحكـيم فـإن علـيهم الاتفـاق عـلى ذلـكوحتى

 يختـارونهم آخـرينالذي ينقل الفصل في المنازعات من يد القضاة العاديين إلى أشخاص 

  .يطلق عليهم المحكمين

فلقد نصت المادة الأولى من نظام التحكيم السعودي الجديد الصادر بالمرسـوم الملكـي 

أو  هو اتفاق بين طـرفين ": التحكيمـ على أن اتفاق هـ٢٤/٥/١٤٣٣وتاريخ ) ٣٤/م(رقم 

أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميـع أو بعـض المنازعـات المحـددة التـي نـشأت أو قـد 



 )١٢٨٨(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

، سـواء أكـان اتفـاق تعاقديـةتنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير 

مستقلةالتحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم 
 

)١(."  

ًيعتـبر اتفاقـا عـلى ... "من قانون التحكـيم المـصري عـلى أنـه ) ١٠/٣(كما نصت المادة  ُ

التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضـحة 

 .)٢("ًفي اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد

ًلذلك يمكن أن يرد اتفاق التحكيم كشرطا ضمن نصوص العقد أو في اتفـاق مـستقلا عـن ً 

التحكيمالعقد، ويبدو لنا أن لاتفاق التحكيم شكلين هما شرط التحكيم ومشارطة 
 

)٣( . 

ُفبالنسبة لشرط التحكيم فهو عبارة عن نص وارد ضمن نصوص العقـد يقـرر الالتجـاء إلى 

 .ًالتحكيم كوسيلة لحل المنازعات التي تثور مستقبلا بين المتعاقدين حول العقد وتنفيذه

طة التحكيم فهـي أي اتفـاق بـين أطـراف العلاقـة في عقـد مـستقل يتقـرر أما بالنسبة لمشار

  .)٤(بموجبه عرض المنازعات التي نشأت بينهم بالفعل على التحكيم لحلها

                                                        

م، صــ ١٩٩٢عـمان التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، : فوزي محمد سامي/د) ١( 

التحكـيم في العقـود الإداريـة في الفقـه الإسـلامي : الخـضيرخالد بن عبد االله بن عبد الـرحمن / ، د١١٣

والنظم المعاصرة مع دراسة تطبيقية للنظام السعودي، دكتوراه، كلية الـشريعة والقـانون ، جامعـة الأزهـر 

 .١٣م ، صـ ٢٠١٠

إذا اتفق طرفا التحكيم على إخـضاع العلاقـة ": نص على ما يليمن القانون وت) ٦(انظر أيضا المادة ) ٢( 

القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة 

  . "بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم

 ١٠/٢المادة ( اتفاق التحكيم وقد أجازت القوانين العربية موضوع هذا البحث هاتين الصيغتين في) ٣( 

 ) . إماراتي٢٠٣/١أردني؛ والمادة /١١مصري؛ والمادة 

 ٥٨م، صــ ٢٠٠٤التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القـاهرة : محمود مختار بربري/ د) ٤(

 .وما بعدها



  
)١٢٨٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

يتبين لنـا مـن التعريفـات المتقدمـة أن شرط التحكـيم يـرد لغـرض حـسم منازعـة محتملـة 

نازعـة نـشأت بالفعـل ويـراد الوقوع، أما مشارطة التحكيم فإنها تمثل عقد مـستقل لحـسم م

 . حسمها عن طريق التحكيم

 أما بالنسبة للقانون العراقي فنجد أن قانون المرافعات العراقي النافـذ لم يفـرق بـين شرط 

التحكيم أو مشارطة التحكيم حيث إنه أجاز الاتفاق على التحكيم في نزاع معـين أو جميـع 

 . )١(أنواع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين

لكن نجد أن محكمـة تمييـز العـراق قـد أشـارت إلى أشـكال التحكـيم ضـمن ثنايـا القـرار 

م حيـث أشـار ٥/٢/١٩٧٥ في ٧٤ مدنيـة أولى ٣٦٣الصادر مـن محكمـة التمييـز المـرقم 

مرافعــات وأن الــشرط ) ٢٥١( أن التحكــيم في القــانون نــوع واحــد حــسب المــادة ":عــلى

المعدلـة مـن ) ٢٥٢(ًون ثابتا بالكتابـة حـسب المـادة الوحيد لوجوده وترتيب أثره هو أن يك

قانون المرافعات ويستوي في ذلك أن يكون الاتفاق عليه قد تم وقت التعاقـد أو تـم باتفـاق 

 ."..مكتوب مستقل أو تم الاتفاق عليه أثناء المرافعة

وقـت وبالتالي يتبين لنا من الحكم أعلاه أن محكمة التمييز أجازت الاتفاق على التحكـيم 

شرط (ُالتعاقد، أي كشرط يرد ضمن بنود العقد المـبرم بـين الطـرفين، وهـو مـا يطلـق عليـه 

وكــذلك أجــازت المحكمــة أن يكــون الاتفــاق عــلى التحكــيم عــن طريــق عقــد ) التحكــيم

 ). مشارطة التحكيم(ُمستقل وهذا ما يطلق عليه 

ه حيـث وضـع كـل ًأما القانون المصري فهو أيضا لم يفـرق بـين شرط التحكـيم ومـشارطت

من شرط التحكيم ومشارطته على قدم المـساواة بحيـث جمعهـما بمـصطلح واحـد اسـماه 

                                                        

 ٧٨م، صــ ١٩٩٧رة القانون الدولي الخاص، دار النهـضة العربيـة، القـاه: إبراهيم أحمد إبراهيم/ د) ١(

عقود الاستثمار في العلاقـات الدوليـة الخاصـة، منـشورات الحلبـي : بشار محمد الأسعد/وما بعدها، د

 .٦٧م، صـ ٢٠٠٦الحقوقية، بيروت 



 )١٢٩٠(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

 .  )١( )اتفاق التحكيم(

ُأما القانون السعودي فإنه أيضا لم يفرق بـين شرط التحكـيم ومـشارطته حيـث جـاء بـنص  ً

ًقا عـلى عام أجاز فيـه الاتفـاق عـلى التحكـيم في نـزاع معـين قـائم، كـما أجـاز الاتفـاق مـسب

   .التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين

أما القانون الفرنسي فقد أشار قانون المرافعات النافذ إلى شرط التحكـيم في نـص المـادة 

 الاتفاق الذي يتعهد بموجبه المتعاقدون على إحالة النزاعات التـي ":منه على أنه) ١٤٤٢(

 ."تنشأ عن العقد إلى التحكيم

ُيؤخذ على المشرع الفرنسي لأنه لم يبين المقصود بمشارطة التحكـيم ولكنـه أشـار إلا أنه 

من قانون المرافعات النافـذ ) ١٤٤٧(إلى تعريف اتفاق التحكيم بشكل عام في نص المادة 

 هذا النـزاع إلى تحكـيم شـخص أو أشـخاص نزاع ناشئُعقد يحيل بموجبه أطراف " :بأنه

 . "عدة

ت الدوليــة فنجــد أن أغلــب هــذه الاتفاقيــات قــد أشــارت إلى شرط   أمـا بالنــسبة للاتفاقيــا

 ).اتفاق التحكيم(ومشارطة التحكيم تحت مصطلح 

ً  والجدير بالذكر أن شرط التحكيم أكثر انتـشارا مـن مـشارطة التحكـيم حيـث إن حـوالي 

  .الاستثمارًمن عقود التجارة الدولية تتضمن شرط التحكيم وخصوصا في عقود %) ٨٠(

يتبـــين أن المـــستثمرين يـــسعون جاهـــدين عـــلى إدراج شرط التحكـــيم في عقـــود لـــذلك 

الاستثمار المبرمة مـع الدولـة الجاذبـة للاسـتثمار ولـو كـان ذلـك عـلى حـساب عـدم اتمـام 

المبرم بين فرنسا وشركة أمريكيـة حيـث ) ديزني وورلد( والمثال على ذلك هو عقد ،العقد

عقـد لابـد مـن تـضمين عقـد الاسـتثمار شرط اشترط المـستثمر الأمريكـي لغـرض اتمـام ال

                                                        

م ، صـ ١٩٩٢التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان : فوزي محمد سامي/ د) ١(

 .٥٨يم التجاري الدولي، صـ التحك: محمود مختار بربري/ د٢١



  
)١٢٩١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

يتقرر بموجبه إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد إلى التحكيم، وبعد مفاوضـات طويلـة 

 .يقبلت فرنسا بالشرط التحكيم

 الفرنـسي اتفـاق التحكـيم في مجـال تـسوية المنازعـات الإداريـة القانوني الفقه وقد عرف

ــه ــهبمو للتقــاضي اســتثنائي  نظــام": بأن ــام القــانون أشــخاص وســائر للدولــة يجــوز جب  الع

عقديـة  غـير أو عقديـة قانونيـة علاقـة عـن الناشئة الإدارية المنازعات بعض الأخرى إخراج

 عـلى نـص ًبنـاء التحكـيم بطريـق تحـل لكـي الدولة مجلس قضاء ولاية من اجنبية أو وطنية

ــز قــانوني ــةأ عــلى الــوارد العــام الحظــر مبــدأ مــن ًوخروجــا ذلــك، يجي ــة هلي   وســائرالدول

  .)١("للتحكيم اللجوء في الأخرى القانون أشخاص

َعرف اتفاق فقد المصري الفقه أما َّ  قانونيـة وسـيلة: بأنـه الإداريـة المنازعـات في التحكـيم َ

 الإداري يُـستغنى القـضاء وبمقتـضاها العامـة، المعنوية الأشخاص أحد أو الدولة إليها تلجأ

 طــابع ذات عــن علاقــات الناشــئة المــستقبلة أو الحاليــة تالمنازعــا بعــض أو كــل لتــسوية

 الخـاص القـانون أحـد أشـخاص أو إحـداها بـين أو بينهـا فـيما عقديـة غـير أو عقدية إداري

 .)٢( ًاختياريا اللجوء كان سواء الأجنبية، أو الوطنية

في  المظــالم ديــوان أحكــام ضــوء في الإداريــة العقــود في التحكــيم أمــا بخــصوص اتفــاق

 كانـت الـسعودية العربية المملكة حكومة نية أن من الرغم السعودية، فعلى العربية لكةالمم

                                                        

بحـث منـشور بمجلـة  –التحكـيم في المنازعـات ومـدى تـأثره بـسيادة الدولـة :  عيـدرشا خليل /  د) ١(

أيمـن /، د٧٨م، صــ ٢٠١١، العدد الأول، المجلد الرابع ، حزيـران –القادسية للقانون والعلوم السياسية 

كة الدوليــة للمعلومــات الانترنــت عــلى الــرابط التحكــيم في العقــود الإداريــة منــشور عــلى الــشب: الزينــي

 / : https://www.academia.eduالتالي

ــد/  د) ٢( ــامية راش ــارف : س ــشأة المع ــيم، من ــاق التحك ــة، اتف ــة الخاص ــات الدولي ــيم في العلاق التحك

 ٥٦ لــسنة ٨٢٥٦ ومــا بعــدها، طعـن قــضائي مــصري رقــم ٢٩٣ ، صـــ ٢٠٥م ، بنــد١٩٨٦بالإسـكندرية، 

 ).تحكيم(م، دائرة توحيد المبادئ٢٠١٦/ ٠٥/٠٣تاريخ القضائية عليا ب



 )١٢٩٢(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

 مقعـد لاختيـار المتعاقـدة للأطـراف الحريـة مـن لمزيـد التحكيم، والـسماح قانون لإصلاح

 .العليا اليد للحكومة يزال لا الإدارية،العقود حالة  في ولكن التحكيم، وقانون

ــر  ــوان ولقــد نظ ــ المظــالمدي ــم القــضية في التحكــيم سعودي بخــصوصال / ق /٢٣٥ رق

 العزيـز عبـد الملـك جامعـة ضـد الهولنديـة في بي أوجـيم شركـة من ـ المقامةهـ٢/١٤١٦

 على نهائية قرارها وأكدا اتفاقية بصورة للتحكيم لجأتا والشركة قد الجامعة وكانت

 ديـوان إلي يـةالهولند في بي أوجـيم شركـة  وتقـدمت،قرارهـا التحكيمية الهيئة وأصدرت

 هيئـة قـرار بتنفيذ العزيز عبد الملك جامعة بإلزام إصدار حكمه فيها طلبت بدعوي المظالم

 حـسب لهـا المـستحقة المبالغ بين ًريالا الفرق ١٢٨٠١٨٩٥٠مبلغ بدفع وإلزامها التحكيم

 كـيمالتح لجنـة قـرارات أن ًاستنادا إلى لها الجامعة دفعتها والمبالغ التي التحكيم هيئة قرار

 تـدفع بـأن العزيـز عبـد الملـك جامعـة بـإلزام الحكـم فيهـا صـدر النفاذ ، وقـد واجبة قضائية

 ً.ريالا ١٢٨٠١٨٩٥٠مبلغ الهولندية للشركة

القـضايا  تـدقيق هيئـة إلي القـضية أوراق فرفعـت الذكر سالف الحكم على الاعتراض وتم

ًتأسيـسا  الإداري العقـد في التحكـيم إلي اللجـوء جـواز مـن إليـه انتهـت فـيما توافق لم التي

 أي وبـين الحكوميـة الجهـات بين تنشب التي المنازعات فض في ممنوع التحكيم على أن

 .)١(هيئة أو شركة أو فرد

المنازعات الإدارية التـي يـشملها التحكـيم تـدخل في المنازعـات الإداريـة ًوبناء عليه فإن 

 و بـما لـه مـن ولايـة عامـة بنظـرمن اختصاص ديوان المظالم بموجب النص النظامي، أ التي

                                                        

التحكـيم في العقـود الإداريـة في الفقـه الإسـلامي : خالد بن عبـد االله بـن عبـد الـرحمن الخـضير/د) ١( 

مـدي : عـلي إبـراهيم إبـراهيم شـعبان/، د٣٠٣والنظم المعاصرة مع دراسة تطبيقية للنظام السعودي، صـ 

ارية بمبدأ سيادة الدولة بالتطبيق على النظـام الـسعودي، المجلـد الـسابع مـن تأثر التحكيم في العقود الإد

 .٣٣٣العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، صـ 



  
)١٢٩٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 القـضاء العـام، أو كانت متعلقة بمنازعة حول ملكية عقار يخـتص بهـا المنازعات الإدارية،

مثـل المنازعـات  القـضائي، أو كانت منازعة تختص بها اللجان الإداريـة ذات الاختـصاص

ـــــــــــة بـــــــــــوزارة ـــــــــــان العمالي ـــــــــــتص بهـــــــــــا اللج ـــــــــــي تخ ـــــــــــة الت  العمالي

 ٥١/ ل الــــصادر بالمرســــوم الملكــــي رقـــــم م العمــــ والتــــي نــــص نظــــام العمــــل،

جـواز اللجـوء إلى التحكـيم في المنازعـات العماليـة التـي  ـ علىهـ٢٣/٨/١٤٢٦:التاريخ

 .تنشأ بين الجهات الإدارية وعمالها

 أو مراكـز أو غـرف ًسـواء كـانوا أفـرادا هيئات التحكيم في العقود الإداريـة،ًوبناء عليه فإن 

ــة لا علاقــة لهــا بال   وبالتــالي،دولــة فليــست مــن مؤســساتها ولا هيئاتهــا العامــةتحكيمي

 .)١(عتبر هيئات معنوية خاصةُفالمؤسسة والغرف التحكيمية ت

                                                        

 وما بعدها ، طعن قضائي مصري رقـم ٥٨التحكيم التجاري الدولي، صـ : محمود مختار بربري/ د) ١(

 . عدم اختصاص ولائي- م تحكيم٢٦/٠٤/٢٠١٦ بتاريخ ٥٦نة  لس٣٥٨٨٦



 )١٢٩٤(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

 اما  
وقا  ١(ا(.  

 حكــم التحكــيم فــذهب جمهــور الفقهــاء إلى جــوازه، وذهــب بعــض العلــماء فياختلــف 

لجواز، في حين ذهب آخـرون مـن الـشافعية إلى فقهاء الشافعية وابن حزم إلى القول بعدم ا

، وإن كان بعـض فقهـاء الـشافعية )٣( المذهب، بل قالوا إنه هو الأصح في )٢( الجمهورموافقة 

 التحكـيم فيـه جـواز. (.تعـالى النووي رحمه االله التحكيم قالنقلوا الإجماع على مشروعية 

 يخـالف فيـه إلا عليـه ولممين في أمور المسلمين وفي مهماتهم العظام، وقد أجمع المـسل

 الـصحابة،وقـع لجمـع مـن كبـار  –أي التحكـيم  –لأنـه ( .. ، وقـال الـشربيني )٤() الخوارج 

 .)٥()ًإجماعا قال الماوردي فكان .أحدولم ينكره 

ًوسأذكر الخلاف مفصلا في هذه المسألة مع بيـان أدلـة الفـريقين ً ثـم بيـان مـا أراه راجحـا ،ُ

 :التاليعلى النحو في هذا الخلاف، وذلك 

 والمالكية وأكثر الشافعية والحنابلـة إلى القـول بجـواز التحكـيم،  ذهب الحنفية:ال اول 

ووافقهم على ذلك  جمهـور أهـل العلـم مـن الفقهـاء، وقـال بعـض الـشافعية إن هـذا القـول هـو 

 .)٦(الأصح  في المذهب

                                                        

مشروعية التحكيم في الفقه الإسلامي، المعهد العالي للقضاء، طبعـة : زيد بن عبد الكريم الزيد/   د) ١(

 . وما بعدها٨هـ، ، صـ ١٤٢٤

الحاوي الكبير شرح مختصر المـزني، تحقيـق عـلى محمـد معـوض وزمـلاؤه الطبعـة :   الماوردي) ٢(

 . ١٦/٣٢٥) هـ ١٤١٤دار الكتب العلمية : بيروت( الأولى 

الغاية القصوى في دراية الفتوى ، سـاعد عـلى نـشره اللجنـة الوطنيـة للاحتفـال بمطلـع :   البيضاوي ) ٣(

 .١٠٠٦/ ٢القرن الخامس عشر الهجري بالعراق 

 ) .هـ ١٤٠٥سلامي المكتب الإ: بيروت (  ، الطبعة الثانية ١٢/٩٢شرح صحيح مسلم :   النووي) ٤(

   .٣٧٨/ ٤) دار الفكر: بيروت ( مغني المحتاج إلى ألفاظ المنهاج :   الشربيني) ٥(

تبيين الحقائق  شرح كنز الدقائق  وبهامشه  حاشية أحمد الشلبي ، الطبعة الثانيـة مـصورة :   الزيلعي) ٦(

ــة الأولى  ــة:بــيروت(مــن الطبع ــرازي شرح أدب ال: ، والخــصاف٤/١٩٣) دار المعرف أســعد (قــاضي  لل



  
)١٢٩٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  اوا:  

 : النساء [ }اقَ بينهِما فَابعثُواْ حكَما من أَهله وحكَما من أَهلها وإِن خفْتُم   شقَ { :قال تعالى -١

٣٥.[ 

ًفعنـد الـشقاق والخـلاف بـين الـزوجين يـشرع تكليـف حكمـين، وقياسـا عـلى ذلـك سـائر 

وفي ( الخصومات إذا تراضى المتخاصمان على ثالث يفصل النـزاع بيـنهما، قـال القرطبـي 

يل على إثبـات التحكـيم ولـيس كـما  تقـول الخـوارج إنـه لـيس التحكـيم لأحـد هذه الآية دل

 .)٢() فهذا أصل في جواز التحكيم(وقال الرازي بعد أن أورد هذه الآية)١()سوى االله تعالى 

يها الَّذين آمنواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصيد وأَنتُم حرم ومن قَتَلَه من{ : قوله تعالى -٢ كُم متَعمدا فَجزاء مثْلُ يا أَ

نكُملٍ مدا  عذَو بِه كُمحمِ يعالن نا قَتَلَ م٩٥ :المائدة  [ }م[.  

                                                                                                                                               
دار : بـيروت ( البحـر الرائـق  وتكملتـه للطـوري  الطبعـة الثانيـة  : ، ابن نجيم٣٩٠صـ ) ١٤٠٠:الحسيني

بـدائع الـصنائع في ترتيـب الـشرائع خـرج أحاديثـه أحمـد : ، الكاسـاني٧/٢٥) المعرفة للطباعة والنـشر

 أحكـام القـرآن تحقيـق  عـلي محمـد :، وابـن العـربي٩/٤٠٨٠) مطبعـة الإمـام: القـاهرة (مختار عثمان 

دار إحيـاء الـتراث  : بيروت ( الجامع لأحكام القرآن : ، والقرطبي١/٤٢٧) دار الفكر: بيروت ( البجادي 

: بــيروت ( روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين  الطبعــة الثانيــة  : ، والنــووي ٥/١٧٨) هـــ ١٤٠٥العــربي  

مغني المحتاج إلى معرفة معاني  ألفاظ المنهـاج  : يني ،  الشرب١١/١٢١)  هـ ١٤٠٥المكتب الإسلامي  

الغاية القصوى في دراية :  ، والبيضاوي ٢/٢٩٢المهذب :  ، والشيرازي ٤/٣٧٨) دار الفكر : بيروت ( 

 ، ١٠٠٦/ ٢)  دار النـصر  للطباعـة الإسـلامية : مـصر( الفتوى  تحقيق على محي الدين على القره داغي 

شرح منتهـى :  ،  والبهـوتي ٩/١٠٧) هـ ١٤٠١مكتبة الرياض الحديثة :  الرياض (المغني  : وابن قدامة 

/ ٦ )  ١٤٠٣عـالم الكتـب  : بـيروت ( كشاف القناع عـن مـتن الإقنـاع :   ، والبهوتي ٤٦٧/ ٣الإرادات 

، ١٩٧/ ١١الإنصاف  في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيـق محمـد حامـد الفقـي:  ، والمرداوي ٣٠٨

 . هـ ١٣٧٧اء  التراث العربي طبعة دار إحي

 .٥/١٧٩الجامع لأحكام القرآن :    القرطبي ) ١(

  .٣٩١شرح أدب القاضي للخصاف،  صـ  :   الجصاص ) ٢(



 )١٢٩٦(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

وقد احتج بهذه الآية ابن عباس رضي االله عنهما أثناء مناقـشته للخـوارج في شـأن التحكـيم 

اً بعــض الفقهــاء  عــلى واحــتج بهــا أيــض)١(الــذي اتفــق عليــه  عــلي ومعاويــة رضي االله عــنهما

وهـذا دليـل عـلى ( مشروعية التحكيم، فقد قال ابن العربي رحمه االله تعالى  عند هـذه الآيـة 

 .)٢()التحكيم

 مـع قومـه سـمعهم يكنونـه بـأبي عن هاني رضي االله عنه أنه لما وفد إلى رسـول االله  -٣

 تكنـى أبـا الحكـم إن االله هو الحكم وإليه الحكـم فلـم[  فقال الحكم ، فدعاه رسول االله 

فقـال . إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بيـنهم فـرضي كـلا الفـريقين: فقال]  ؟ 

. لي شريـح ومـسلم وعبـد االله : قـال] ، فمالك من الولد ؟ ! ما أحسن هذا : [ رسول االله 

 .)٣(] فأنت أبو شريح  :  [ قال . شريح : قلت] فمن أكبرهم ؟  : [ قال 

وأتـى  (  هذا الأسلوب ، وهـو تحكـيم القـوم لهـاني، وحكمـه بينـه، لنبي فقد استحسن ا

 .)٤() بصيغة التعجب مبالغة في حسنهالنبي 

نزل أهل قريظة عـلى حكـم سـعد بـن معـاذ ( عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال  -٤

قومـوا :  إلى سعد، فأتاه على حمـار، فلـما دنـا مـن المـسجد قـال للأنـصارفأرسل النبي 

                                                        

 . وصححها ووافقه الذهبي في التلخيص ١٥٢ – ٢/١٥٠  أخرج القصة الحاكم في المستدرك ) ١(

 .تب العلمية    ، طبعة دار الك٢/٦٧٤أحكام القرآن :   ابن العربي ) ٢(

واللفـظ لــه ، وصــححه .   أخرجـه أبــو داود في سـننه،  كتــاب الأدب،  بـاب في تغيــير الاسـم القبــيح ) ٣(

 ، وأخرجه النـسائي  في سـننه ، كتـاب  ٤١٤٥ رقم الحديث  ٩٣٦/ ٣الألباني في صحيح سنن أبي داود 

دار الفكــر  : بــيروت ( لأولى ًآداب القــضاة ، بــاب إذا حكمــوا رجــلا فقــضى بيــنهم، مــصورة عــن الطبعــة ا

٢٢٦/ ٨) ١٣٤٨.  

عون المعبود  شرح سنن ابـن داود،  تحقيـق  عبـد الـرحمن  محمـد عـثمان  الطبعـة :   العظيم آبادي ) ٤(

  .٢٩٧-١٣/٢٩٦ ) ١٣٨٩المكتبة السلفية  : المدينة ( الثانية  



  
)١٢٩٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

تقتـل مقـاتلهم وتـسبي : فقـال. هؤلاء نزلوا عـلى حكمـك:  فقال -أو خيركم – سيدكمعلى

 .)١()بحكم الملك: وربما قال. قضيت بحكم االله: قال. ذراريهم

قـال النـووي . )٢()وفيها تحكيم الأفضل مـن هـو مفـضول ( قال ابن حجر رحمه االله تعالى 

لمـسلمين وفي مهماتهـم العظـام  وقـد فيـه  جـواز التحكـيم في أمـور ا( .. رحمه االله تعالى 

 .)٣() أجمع المسلمين عليه  ولم يخالف فيه إلا الخوارج 

ًاشترى رجل من رجـل عقـارا،  [ قال النبي : عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه قال  -٥

: فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقـال لـه الـذي اشـترى العقـار

: ما اشتريت منك الأرض ولم ابتع منـك الـذهب، وقـال الـذي لـه الأرضخذ ذهبك مني، إن

ألكـما ولـد ؟ : إنما بعتك الأرض وما فيها،  فتحـاكما إلى رجـل ، فقـال الـذي تحـاكما إليـه 

أنكحـوا الغـلام الجاريـة ، وأنفقـوا : قـال . لي جاريـة : لي غلام، وقال الآخر : قال أحدهما

د ذكر ابـن حجـر رحمـه االله  مـا يمكـن أن يـستدل بظـاهر  ، وق)٤(]على أنفسهما منه وتصدقا  

عــلى أن الـذي جـرى هنــا تحكـيم، وإن كـان بعــض العلـماء يـرى أنهــما ) فتحـاكما ( قولـه  

 .)٥(تحاكما إلى قاض منصوب للناس وليس إلى محكم

                                                        

ي المطبوع مع فـتح البـاري  واللفظ للبخاري، صحيح البخار) متفق عليه(  أخرجه البخاري ومسلم ) ١(

شرح صحيح البخاري لابن حجر، كتاب المغازي ، باب مرجع النبي صلى االله علليه وسلم من الأحزاب 

 .١٢/٩٢، وصحيح  مسلم  المطبوع مع شرح النووي ٤١٢١ رقم ٧/٤١١

توزيع ( فتح الباري شرح صحيح البخاري حقق بعض أجزائها الشيخ عبد العزيز بن باز :   ابن حجر) ٢(

  .٤١٦/ ٧) الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياض

 .١٢/٩٢شرح صحيح مسلم  :   النووي ) ٣(

صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ، كتاب  أحاديـث الأنبيـاء ، بـاب .   متفق عليه واللفظ للبخاري ) ٤(

النـووي،  كتـاب  الأقـضية، بـاب ، وصحيح مسلم المطبـوع مـع شرح ٣٤٧٢رقم الحديث  )  ٥٤( رقم 

 .٢٠-١٢/١٩استحباب الإصلاح الحاكم بين الخصمين 

  .٦/٥١٩فتح الباري  :   ابن حجر ) ٥(



 )١٢٩٨(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

وردت عدة قضايا تحكيمية مـن الـصحابة رضي االله عـنهم، بـل قـد نقـل بعـض العلـماء  -٦

 .)١(  جواز التحكيمإجماع الصحابة على

   مل ايجوز التحكيم بـشرط أن لا يوجـد قـاض في البلـد، فـإن  وجـد قـاض لم  :ا

ولعلـه هـو رأي ابـن حـزم  كـما )٢(وإلى هذا القول ذهب بعض فقهاء الشافعية. يجز التحكيم

 .)٣(يفهم من كلامه

تيـات عـلى عمـل واستدلوا بأن الحكم بين الناس من عمل الإمام ونوابـه، وفي التحكـيم اف

 .)٤(الإمام  فلا  يجوز، فإن لم يوجد قاض جاز لوجود الضرورة حينئذ

فـالحكم يقتـصر  –كـما مـر  –ولكن هذا الاسـتدلال يجـاب عنـه بـأن التحكـيم يختلـف عـن القـضاء 

حكمه على من رضي بحكمه، بخلاف القاضي الذي لـه عمـوم الولايـة، بالإضـافة إلى أن الحكـم لـيس 

 الأدلـة التـي كـما أنلتالي ليس هنا افتيات على الإمام لأن السلطة أهم مـا فيهـا التنفيـذ، ولاية تنفيذ، وبا

استدل بها الفريق الأول صريحة يسندها وقوع التحكيم من الصحابة رضي االله تعـالى عـنهم الـذي هـم 

 .أسد وأصوب فهما للنصوص ممن جاء من بعدهم

قهـاء ومـنهم جمهـور الـشافعية مـن وبالتالي يترجح بل يتضح صواب ما عليـه جمهـور الف

 .جواز التحكيم

 يرقـى في الجـواز قـدًوبعد أن توصلنا إلى جـواز التحكـيم وفقـا للأدلـة الـسابقة، فـإن هـذا 

ًبعض الحالات ليصبح مستحبا، كأن يدعو أحـد الخـصمين صـاحبه للتحكـيم لمـا فيـه مـن 

                                                        

دار إحيـاء الكتـب : القـاهرة( ، وعمـيرة ، حاشـية قليـوبي وعمـيرة ٨/٢٤٢نهاية المحتـاج :   الرملي) ١(

  .٤/٢٩٨) العربية

 .٤/٣٧٩مغني المحتاج  :   الشربيني ) ٢(

  .٤٣٥/ ٩) دار التراث : القاهرة ( المحلى، تحقيق أحمد محمد شاكر  :   ابن حزم) ٣(

   .٤/٣٧٩مغني المحتاج :   الشربيني ) ٤(



  
)١٢٩٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

للمحكمـة، أو يتـسبب في الرفق به من حيث الجهد البدني أو المالي، أو يناله ضرر بذهابه 

.  في ســترها فحينئــذ ينــدب للمــدعو إلى التحكــيم الاســتجابة لــذلكأشــياء يرغــبكــشف 

وترتفع درجة التحكيم من الجواز إلى الاستحباب، لمـا فيـه مـن تحقيـق رغبـة أخيـه، ولمـا 

 .ًفيه من السماحة في المعاملة المطلوبة شرعا، ولما يترتب عليه من بقاء المودة والأخوة

، فـيما لـو احتـاج الخـصمان أو أحـدهما حاجـة ملحـة لحكـم ًالتحكيم واجبـاقد يكون بل 

، يحكـم )١(قضائي، وهما في بلد لا يحكم بشرع االله، فليس أمامهما إلا تحكيم طـرف ثالـث

بينهما بشرع االله، وحينئذ يجب عليهما التحكيم، توصلا لما احتاجا أو احتاج إليـه أحـدهما 

  .)٢(لا يتم الواجب إلا به فهو واجبتلك الحاجة الملحة، وما 

                                                        

صــ ) رسالة دكتوراه ، كلية الشريعة بالريـاض ( التحكيم في الفقه الإسلامي  :   حسن الغزالي ) ١(

٨٩- ٨٨. 

 الطوفي ، شرح مختصر الروضة ،  تحقيق  عبد االله بـن عبـد :  انظر  في شرح هذه القاعدة الأصولية ) ٢(

   .١/٣٣٥) هـ ١٤١٠مؤسسة الرسالة  : بيروت ( المحسن التركي، الطبعة الأولى 



 )١٣٠٠(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

ا ا  
ق اا أ  

 ًطابعـا عليـه يـضفي شخص من الأشـخاص الاعتباريـة أي أو التحكيم في الدولة وجود إن

 الطـابع وهـذا ، الحكـم ذلـك وتنفيـذ فيـه الحكـم ثـم بإجرائـه ًمرورا أبرامه لحظة ًخاصا منذ

 الــشخص لــدى القــدرة تــوافر عــدم مــن الاتالحــ بعــض في أساســه كــان يــستمد الخــاص

 الـسيادة اعتبـارات إلى بـالنظر أو تحكيمي اتفاق في كطرف الدخول ًأساسا على الاعتباري

 شرط وكــان ، التحكــيم اتفــاق تنفيــذ دون تحــول التــي التــصرفات تحــيط بــبعض قــد التــي

 وحتـى ادةبالـسي الدولـة تـذرع ومـن الرسـمي القضاء هيمنة من إلى التخلص يرمي التحكيم

 عقـد تفـسير أو العقـد تنفيـذ بمناسـبة تثـور أن يمكـن التي أو تثور المنازعات التي تسوية يتم

 الاشـغال وعقـود البتروليـة الامتيـازات وعقـود الاسـتثمار عقـود مجـالات مثـل أهمية، ذي

 .)١(العامة

 مـا أهمية أمر تنبنـي عـلى مـدىولما كان اتفاق التحكيم يعد جزء أصيل من التحكيم، وأن 

مـن كونـه بصفة عامة ومن ثـم اتفـاق التحكـيم يحققه من مصالح، وهنا تنبع أهمية التحكيم 

 -:مقدمتها في المصالح يأتييحقق العديد من 

الإسراع في فض النزاع، وذلك لأن المحكمين يكونون عادة متفرغين للفـصل في  - ١

جـراء التحكـيم ًهذه الخصومة وليس عندهم خصومات أخرى، فيتيسر لهم البدء فورا في إ

وإنهائه في وقت أقصر بكثير مما يتم في المحاكم، وهـذا فيـه مـصلحة ظـاهرة في الإسراع 

 .في إيصال الحق لصاحبه

تلافي الحقد والعداوة والبغضاء بين الخصوم، بقـدر الإمكـان، وذلـك لأن أسـاس  - ٢

نفـس التحكيم يقوم على مبدأ أن الحكم مخُتار من قبل الخصوم أنفـسهم، اختـاروه بطيـب 

منهم، وهذا الشخص المختار حائز على ثقتهم، مما يجعل الحكم كأنه صدر مـن مجلـس 

                                                        

 . وما بعدها ٥٨التحكيم التجاري الدولي، صـ : محمود مختار بربري/ د) ١(



  
)١٣٠١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

عائلي، وداخل أسرة واحدة، بخلاف ما لو صدر الحكم من قضاء مفـروض عـلى الطـرفين 

سبقه مخاصمة ومشاحنة وبغضاء، وبالتالي فيمكن القـول بـأن التحكـيم يحقـق العـدل بـلا 

ُالذي يحقق العدل لكنه كثيرا ما يخلـف وراءه العـداوة عداوة بين الخصوم بخلاف القضاء  ً

 .والأحقاد بين المتنازعين

ً أيـضا يحـافظ عـلى العلاقـة الأقارب فهوأن التحكيم كما يحفظ العلاقة الطيبة بين  - ٣

ً ثالثـا ًيحكمـوا طرفـا العقـود، ثـم أحـد تـاجرين فيًالطيبة بين التجار، فكثيرا ما يقع نزاع بين 

 يمــنعهم هــذا مــن الاســتمرار في التعامــل بيــنهم، بــل إن هــذا يزيــد ثقــة في هــذا النــزاع، ولا

ًبعضهم ببعض، بخلاف التنازع أمـام القـضاء، فهـو كثـيرا مـا يقـوض التعامـل التجـاري بـين 

 .)١( المشاحةطرفي العقد بسبب قيامه على 

ــدال، إذ  - ٤ ــه روح الاعت ــهأن التحكــيم في ــار القــضاء في ــة والوق ــا ، والوســاطة الهيب فيه

ً، ويأتي التحكيم وسـط بـين هـذين الأسـلوبين، ممـا يجعلـه يحتـل مكانـا جي والشفاعةالتر

 الوســاطة وغيرهــا مــن طــرق التــسويات، وخــير الأمــور القــضاء ومرونــةًوســطا بــين صــلابة 

 .)٢(أوسطها

ــصومات في  - ٥ ــات والخ ــع المنازع ــين وقط ــلاح ذات الب ــسهم في إص ُأن التحكــيم ي

ًايا المرفوعة لدى القضاة وهذا يؤثر إيجابا في تقليـل المجتمع المسلم، وبالتالي تقل القض

ــنهم، وهــو يخفــف العــبء المــالي عــلى الدولــة، ممــا يعنــي  عــدد القــضاة المطلــوب تعيي

                                                        

محمد / ، د٥٤هـ، صـ ١٤١٣المطالبات ومحكمة التحكيم، الطبعة الأولى :   محمد ماجد خلوصي) ١(

،  صــ ) هـ ١٤٢٠معهد الإدارة العامة : الرياض( التحكيم في المملكة العربية السعودية : بن ناصر البجاد

٣٢.   

: بغـداد ( عقد التحكيم  في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، الطبعـة الأولى : قحطان الدوري/  د) ٢(

 .٤٦٤، صـ ) هـ ١٤٠٥وزارة الأوقاف  والشؤون الدينية  



 )١٣٠٢(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

مساهمة المواطن في هذا الجانب من خلال إفشاء التحكيم وإعماله في تحقيق المـصلحة 

 .العامة للبلد

 أصـحاب تخـصص دقيـق في يناختيار محكم للمتنازعين فرصة ُالتحكيم يتيحأن  - ٦

ــض  ــة في بع ــلاف وبخاص ــوع الخ ــق لموض ــع ودقي ــم سري ــسهم في فه ــزاع، ي ُموضــوع الن

 لا تتوافر في القاضي الذي ينظر في مختلف القـضايا، ويعتمـد التي قد الفنية الدقيقةالقضايا 

ــضية وأسرع في  ــصص أفهــم للق ــون الحكــم المتخ ــالي يك ــبرة، وبالت ــل الخ عــلى رأي أه

 .)١(الفصل من غيره

مـن فوائـد التحكـيم أن المحكمـين يملكــون صـلاحية تحديـد المـدة التـي يرونهــا  - ٧

ملزمــة للمحكــم لإنهــاء النــزاع، وعــلى المحكــم أن يلتــزم بــذلك، وهــذه ميــزة لأصــحاب 

 .)٢( القضاءالنزاعات لا يمكن توفيرها عن طريق 

 أن التحكيم يفسح المجال لكل رأي حصيف وعلم رشيد ورأي سديد وخـبرة راسـخة - ٨

ُأن يشارك في إشاعة الوئام في المجتمع والقضاء على النزاعات والخلافات وهـي لا تـزال 

، )٣(الرأي والمتخصـصين والخـبراءفي بدايتها، وكم في مجتمعنا من طلبة العلم وأصحاب 

ُالذي يمكن أن يـستفاد مـنهم في قـضايا تحكيميـة، ولهـم تـأثيرهم  ومكـانتهم عـلى أطـراف 

 .)٤( تلك القضايا تمكنوا من إنهائها بأسرع وقت وأخصر طريقالنزاع ،إذا دخلوا في

                                                        

معهـد الإدارة العامـة : الريـاض( التحكيم في المملكة العربية السعودية : محمد بن ناصر البجاد/  د) ١(

   .٣٢، صـ ) هـ ١٤٢٠

   .٦، صـ ) هـ١٤١٧الرياض ( الضوابط الشرعية للتحكيم ، الطبعة الأولى : صالح الحسن/  د) ٢(

،  ) رسالة الـدكتوراه مـن كليـة الـشريعة بالريـاض (  الإسلامي التحكيم في الفقه: حسن الغزالي /  د) ٣(

 .٩٦صـ 

  .٨٦-٨٥الضوابط الشرعية للتحكيم ، صـ : صالح الحسن/  د) ٤(



  
)١٣٠٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًأن التحكيم يعطي المتحاكمين مخرجا من الالتزام بما يخالف شرع االله جـل شـأنه - ٩ ُ)١( ،

وذلك عندما يكون المتنازعون في بلد لا يحكم بشرع االله، فيجـد المتنـازعون في التحكـيم 

 .)٢(لتزم شرع االله في الحكم بينهمفرصة لإنهاء النزاع بينهم باللجوء إلى حكم ي

، إمـا لكــون )٣( للـسرية في المعاملـة المتنـازع عليهـافرصـة كبـيرة ُالتحكـيم يتـيحأن  -١٠

ًعقودها تتضمن أمـورا سريـة، أو لكـون النـزاع ذاتـه لا يرغـب الطرفـان في معرفـة الآخـرين 

ًبوجود نزاع بينهما، فيؤثر على مكانتهما دينيا أو اجتماعيا أو تجاريا  ً  . أو غير ذلك ً

ًيتيح مخرجاأن التحكيم  -١١ ، التجاريـة الدوليـة في مسألة تنازع القوانين، فالمنازعات ُ

 إلى أنظمـة بلـده ًبلـده مـستنداًكثيرا ما تكون محل تنازع القوانين، فطرف يريد أن تكـون في 

ُوآخر يريدها في بلده مستندا إلى أنظمة بلده أيضا، والتحكيم يحدد الجهـة بطريقـة تط ً مـئن ً

 .البدايةالشخص منذ 

ُأن التحكـيم يتــيح للنـاس فرصــة اختيـار مكــان التحكـيم، فــبعض النـاس لا يرغــب  -١٢

الــذهاب إلى المحــاكم، لا ســيما والمحــاكم الآن قــد تكــون بعيــدة، أو تكــون قريبــة ولكــن 

يصعب الوصول إليها بسهولة، أو مزدحمة، أو لا يتيسر الوصول إلى القـاضي إلا بمزاحمـة 

الخـصومة  عـن نفـسه الـذهاب إلى النـاس يـدفع أن يبتعد عنها، بل إن بعـض يريد الشخص

ًمخرجــا ســليما بعــض حقــه، وحينئــذ يجــد في التحكــيم تنــازل عــن ولــو  مــن الــذهاب إلى ً

 .صخبالمحاكم وما فيها من 

ًوعليــه فــإن التحكــيم يتــيح مجــالا رحبــا للمتحــاكمين لإجــراء التحــاكم بيــنهما في مكــان  ً ُ

  .)٤( مريحمناسب وجو 

                                                        
  . ١/٥٦٢المدخل الفقهي : مصطفى الزرقاء/د ،٢٩/١٣٦مجموع الفتاوى :   ابن تيمية) ١(

 .٩٦التحكيم في الفقه الإسلامي، صـ :   حسن الغزالي) ٢(

  .٥٤المطالبات ومحكمة التحكيم ، صـ :   محمد خلوصي وزميله  )٣(

عقـد التحكـيم وإجراءاتـه، : أحمـد أبـو الوفـاء/ ، د١٠٦عقد التحكيم ،  صــ :  قحطان الدوري/   د) ٤(

 .١١٦م، صـ ٢٠٠٧طبعة دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية الطبعة بدون: الناشر



 )١٣٠٤(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

ففـرض وجـوده بـسبب ازدهـار حركـة  فتتجلى أهمية اتفاق التحكيم في الغاية من تقريره؛

التجارة الدولية كنظام يتماشـى مـع متطلباتهـا مـن سرعـة ومرونـة مقارنـة بالقـضاء العـادي؛ 

 ١٢فمن حيث السرعة، فإن هيئة التحكيم ملزمة بإصدار الحكـم المنهـي للخـصومة خـلال 

  .ًات التحكيم طبقا للنظام ما لم يحدد طرفي النزاع ميعاد آخرشهر من تاريخ بدء إجراء

  
  
  



  
)١٣٠٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ول اا  
   او اد زت  اط وأس اق 

 العقـد الأسـاسي إطـار في أطرافها تربط التي العلاقة بداية أساسها التحكيمية الخصومة إن

 التعاقـدي والـذي الطـابع هـذا عن ناجمة متبادلة وحقوق التزامات المتضمنو بينهم المبرم

لفـض  كـسبيل مـشارطة، أو ًشرطـا كـان سـواء تحكـيم اتفـاق إلى العقدية بإرادتهم يخضع

 التاليـة المرحلـة انطـلاق إلى بالـضرورة يـؤدي النـزاع وقيـام مختلفـون، فيه هم الذي النزاع

 بتــشكيل تبــدأ ، والتــي التحكيميــة الــدعوى خـلال مــن القــضائي الطــابع عليهــا التـي يهــيمن

 ًوفقـا محكمـة قانونيـة قواعـد إطـار ضمن الدعوى هذه في الفصل التحكيم لتتولى محكمة

 .التطبيق واجبة وقواعد موضوعية لإجراءات

 على الفـصل قصرها وعدم الهيئة سلطة مد إمكانية لذا فإن أطراف اتفاق التحكيم مخولين

 تقتـضيها طبيعـة تحفظيـة أو مؤقتـة تـدابير من تراه بما الأمر لها سنىيت بحيث الموضوع، في

 ُبنـاء عـلى ًأمـرا تـصدر أن الأطـراف تـراضي عـلى ًبناء للهيئة يمكن ذلك على ًوترتيبا النزاع،

 أن تـأمر أو الـشركاء، بين النزاع محل الشركة موجودات على حارس بتعيين أحدهما طلب

عـلى  بـالتحفظ أو العامـة المخـازن أحـد في أو أمينـة يـد في عليهـا المتنـازع البضائع بإيداع

 .)١(تنتدبه لخبير وتسليمها الطرفين أحد يحوزها ومستنداتدفاتر 

 سلطة الأمـر يملك لا عادي شخص أنه إلا وتحقيقه، الحق إقرار يملك المحكم كان وإن

كوسـيلة  يمالتحكـ ففعاليـة التحكـيم، حكـم عـلى يسبغها لكي القاضي يملكها التي الجبر أو

 معهـا يحـافظ التـي التنفيذية القوة التحكيم حكم إعطاء تستلزم الدولية العقود نزاعات لحل

  .)٢( لصالحه التحكيمي الحكم صدر من ومصالح حقوق على شرعية

                                                        

 .١٢٣يم وإجراءاته، صـ عقد التحك: أحمد أبو الوفاء/   د) ١(

الـصــــادر بتــــــاريخ  التحكيم  قضـــائية عليا في حكم٥٦ لسنة ٨٢٥٦   حكم قضائي مصري برقم ) ٢(

 .م١٨/٨/٢٠٠٩



 )١٣٠٦(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

 ر؟ ومـا هـو دو الدوليـة العقـود منازعـات في التحكـيمفـما هـو الأسـاس القـانوني لاتفـاق 

 دور؟ ومـا هـو التحكـيم اتفاق على التطبيق الواجب القانون تعيين في الدولي العقد أطراف

؟ هذا ما سـتجيب عنـه التحكيم اتفاق على التطبيق الواجب القانون اختيار في التحكيم هيئة

   : المطالب التالية

ول اا:  الدولية العقود منازعات في التحكيمالأساس القانوني لاتفاق. 

ا ماتفـاق عـلى التطبيـق الواجـب القانون تعيين في الدولي العقد أطراف دور:  ا 

 .التحكيم

اــة دور:  ا ــار في التحكــيم هيئ ــانون اختي ــق الواجــب الق ــاق عــلى التطبي  اتف

     .التحكيم



  
)١٣٠٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ولاا  
  او اد زت  ااس امم ق 

أو أكثـر ليفـصل ) محكـم( اتفـاق الأطـراف عـلى اختيـار شـخص ": تحكيم هولما كان ال

ًفـــيما يثـــور مـــستقبلا أو يثـــور فعـــلا بيـــنهم مـــن منازعـــات بحكـــم ملـــزم دون المحكمـــة  ً

 .)١("المختصة

ًإذا فهــو حــل نــزاع مــن لــدن محكــم منفــرد أو مجموعــة محكمــين، يتلقــى أو يتلقــون مــن 

ــاء عــلى  اتفــاق تحكــيم، يلتــزم مــن خلالــه الأطــراف ًالأطــراف مهمــة الفــصل في النــزاع بن

بــاللجوء إليــه قــصد حــل نــزاع نــشأ أو قــد ينــشأ عــن علاقــة قانونيــة معينــة، تعاقديــة أو غــير 

 . تعاقدية

أما شرط التحكيم، فهو الاتفاق الذي يلتـزم فيـه أطـراف عقـد بـأن يعرضـوا عـلى التحكـيم 

ً إذا يتعلـق بنـزاع لم يولـد بعـد،  فـشرط التحكـيم،النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور

 فهو شرط قد يتم إعـمال مقتـضياته وقـد لا يـتم إعمالهـا، وهـو يختلـف عـن عقـد التحكـيم

 .ً، على اعتبار أن هذا الأخير متعلق بنزاع تحقق ونشأ فعلاذاته

ًواتفاق التحكيم سواء أكان عقدا أم شرطـا، فإنـه يقـوم عـلى أسـاس مبـدأ سـلطان الإرادة،  ً

 أساس مشروعية لجوء الأطراف إلى التحكـيم، ومنـه يـستمد المحكـم سـلطته ُالذي يشكل

ويترتب على عدم وجود الاتفـاق المـذكور، انعـدام حكـم التحكـيم، . في الفصل في النزاع

ًواعتباره كـأن لم يكـن، وذلـك لانعـدام ولايـة المحكـم في إصـداره، كـما يقـع بـاطلا أيـضا  ً

ُلت فيه شروطه، غير أنه ومتى أبـرم وفـق الـشكل الحكم الذي يستند على اتفاق تحكيم اخت

الصحيح، إلا وتترتب عليه كافة الآثار القانونيـة الملزمـة للمتعاقـدين، ومـن يحـل محلهـما 

                                                        

م وأنظمة التحكـيم العربيـة، ١٩٩٤ لسنة ٢٧ً التحكيم طبقا للقانون رقم ":أحمد السيد الصاوي/  د) ١(

 .١٢، صـ "م٢٠٠٤ ، ٢طبعة دار النهضة العربية، ط 



 )١٣٠٨(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

في حقوقهما والتزامهما، ولعل من أبرزها نزع الاختصاص عن المحاكم القضائية، وجعـل 

 .)١(هيئة التحكيم هي المختصة

فإن صـح اتفـاق   هو صحة أو عدم صحة اتفاق التحكيم،وعليه، فمناط اختصاص القضاء،

التحكيم، فإن القضاء يرفع يده عن البت، ويعود الاختصاص والحالة هـذه لهيئـة التحكـيم، 

أما إن اختل، فيسترد قضاء الدولة اختصاصه الأصـيل بنظـر النزاعـات المثـارة بـين الأفـراد، 

  . بدل هيئة التحكيم

القـانون  ومبـادئ لأحكـام يخضع وطني، أو دولي طابع ذا نكا سواء الإداري كما أن العقد

 يخضع لأكثـر – الخاص الدولي القانون مفهوم في – الدولي العقد بينما الداخلي الإداري

 .واحد قانوني نظام من

 مـن يخـرج شرط التحكـيم، فإنـه بهـذا الـدولي الطابع ذو الإداري العقد يتضمن عندما أما

في هـذه الحالـة إعــمال  ويمكـن الخـاص، الــدولي القـانون قنطـا إلى العـام القـانون نطـاق

 .قواعد الإسناد الاختياري لقانون العقد

 مـن يمكـن والتي العقد، دولية لتحديد معايير عدة الخاص القانون الدولي فقهاء طرح وقد

 الـوطني الإداري والعقـد الـدولي، الطـابع ذي الإداري العقـد التفرقـة بـين أو التمييز خلالها

 فـإذا العقد، له يخضع الذي القانون أساس على والوطني العقد الدولي بين التمييز لكذ من

 خـضع مـا ًدوليـا إذا يعتـبر وبخلافـه وطنـي، عقـد فهـو للقـانون الـداخلي، يخضع العقد كان

 القـانون في المتطلـب الشرط هي العقد دولية أن ذلك الرأي مردود هذا أن غير. آخر لقانون

                                                        

اتفـاق التحكـيم وشروط صـحته في القـانون المغـربي، جامعـة محمـد الخـامس : دامية اشـهيبو/  د) ١(

 ومـا بعـدها، ٣السويسي، كلية العلوم القانونيـة والاقتـصادية والاجتماعيـة ـ سـلا ، بـدون سـنة طبـع ، صــ 

 لـسنة ٢٧المدنية والتجارية رقـم ً اتفاق التحكيم وفقا لقانون التحكيم في المواد ":ناريمان عبد القادر/د

 . ٢٠٩م، صـ ١٩٩٦ ، طبعة دار النهضة العربية"م١٩٩٤



  
)١٣٠٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 لهـذا اختيـارهم ولـيس يحكمـه، الـذي القـانون اختيار أطرافه حق للتخوي الخاص الدولي

 .)١( الدولية العقد الصفة على يضفي الذي هو القانون

الإداري  العقـد بـين مـا للتمييـز اعـتماده تـم الـذي هـو المعيـار هـذا فـإن الأمـر كـان ًوأيا مـا

للأمـوال  نتقـالالا هـذا على يترتب ما أساس على ليس لكن الوطني الإداري والعقد الدولي

عـلى  فقـط ولكـن واحـد، قـانوني نظـام مـن بـأكثر العقديـة الرابطـة اتـصال من الخدمات أو

 .الدولية التجارة بمصالح العقد تعلق أساس

لنظـام ديـوان  أما عن معيار المنازعة الإدارية في النظام السعودي فإن المـذكرة الإيـضاحية

بينـت المعيـار  ـهــ١٧/٧/١٤٠٢اريخ  وتـ١٥/المظالم الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم م

جـاءت –المظـالم  نظام ديوان-الاختصاصات التي نص عليها النظام" :بما نصت عليه من

في المنازعـات التـي  من الشمول بحيث أصبح لديوان المظالم الاختصاص العـام للفـصل

 . أم واقعةً أم عقداً فيها سواء كان مثارها قراراًتكون الإدارة طرفا

ــلى ــد ع ــد أك ــه،وق ــادرة من ــام ص ــدة أحك ــالم في ع ــوان المظ ــار دي ــذا المعي ــذكر  ه  :أن ف

حكــم آخــر  وفي ،" فيهــاً جهــات الإدارة طرفــاإحــدىالمنازعــة الإداريــة هــي التــي تكــون "

الــدعاوى التــي   بهيئتــه قــضاء إداري يخــتص بنظــر-ديــوان المظــالم–إن الــديوان " :يقــول

 ." فيهاًطرفا وية العامةتكون الحكومة أو أحد الأشخاص ذوي الشخصية المعن

فمعيــار المنازعــة الإداريــة الــذي في النظــام الــسعودي معيــار وحيــد هــو أن تكــون الجهــة 

وبذلك يتفـق النظـام الـسعودي مـع أحـد المعـايير التـي وضـعها ، ًالإدارية طرفا في المنازعة

 .القانون للتفرقة بين المنازعة الإدارية عن غيرها من المنازعات

                                                        

مدي تأثر التحكيم في العقود الإدارية بمبدأ سـيادة الدولـة بـالتطبيق : علي إبراهيم إبراهيم شعبان/  د) ١(

 .٣٤٥على النظام السعودي، صـ 



 )١٣١٠(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

اما   
  ا اق  ا اا امن   او ا أطاف دور

 مـن أجـل ةلقد لجأت الدول الراغبة في جذب الاسـتثمارات الأجنبيـة إلى محـاولات عـد

ــذب رؤوس  ــة الاقتــصادية اج ــق معــدلات التنمي ــتثمار فيهــا لتحقي ــوال الأجنبيــة للاس لأم

 الـسباق المحمـوم مـع بـاقي الـدول الراغبـة في لشعوبها؛ لذلك عمدت تلك الدول في ظل

الـذي يعمـد إلى تـضمين ، )١(يبرام عقود مع المستثمر الأجنبإجذب تلك الاستثمارات إلى 

هذه العقود بضمانات تكفل لـه مزايـا عـن الدولـة المتعاقـدة وأهمهـا اللجـوء إلى التحكـيم 

ا ً؛ بحيـث يكـون بعيـد عـن تلـك العقـودةالتجاري الدولي كوسيلة لفض المنازعات الناتجـ

الـذي يعـد صـاحب ي  قـضائها الـوطنة وعـن سـلط، للاسـتثمارةعن سلطان الدولـة المـضيف

قـد ينـتج عـن تلـك العقـود مـن منازعـات بحيـث يجـرد مثـل تلـك  ختصاص في نظـر مـاالا

 الدولـة التـي تمـارس يالعقود من طابع القانون العام اللصيق بها في ظل أن أحد أطرافها هـ

 . )٢(قليم المنفذ عليه العقد بجانب سيادتها على الإةل السلطة العام من أعماًعملا

إلى أن عقود الدولة تستطيع التحرر من سلطان القـوانين الوضـعية  الحديثتجه الفقه اوقد 

م أكثر مع العقود الوطنية، حيث يتم تحرير العقود الدوليـة مـن ء والتي تتلا،للدول المختلفة

                                                        

 العقود المبرمة بين الدولة وطرف أجنبي  وهي تختلف عن"عقود الدولة" حيث يقصد بتلك العقود )١(

في نطاق القانون الخاص حيث تعمد الدولة في بعض الأحيان إلى إبرام عقود مع طـرف أجنبـي بـصفتها 

، وليس بمناسبة عمـل مـن أعـمال الـسلطة )في غير حالات ممارستها لوظيفتها الأساسية(شخص عادي 

امة في تنازع القوانين أسوة بغيرها من العقود التـي تـبرم العامة؛ وهنا تعد تلك العقود خاضعة للمبادئ الع

دور التحكيم في تدويل العقود، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، : سامية راشد/بين الأفراد؛ انظر في ذلك د

 .٢٠م، ص١٩٩٠

 .٢٣دور التحكيم في تدويل العقود، ص : سامية راشد/ د)٢(



  
)١٣١١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

طـار الـضيق للعقـود  وتخرجهـا عـن الإ،ارة الدولية عبر الحدودالقيود التي تشل حركة التج

 .)١( الطليق لمفهوم العقد الدوليةلتكون صورة واضح

وإزاء ذلك وفي ظل منازعات عقود واتفاقيات الاستثمار الدولية يمكن لأطـراف العقـد أن 

واسـطته  والذي يحكم العقـد ويتحقـق ب،ختيار القانون الضابط لعلاقتهماتتجه إرادتهم إلى 

لا وهو العدالة والأمان؛ لـذلك أ ،الهدف اللذان يطمحان الأطراف المتعاقدة إلي تحقيقهما

 ،ختيار القانون الذي يحكم موضـوع النـزاعا تجيز معظم التشريعات لأطراف العقد الدولي

وذلــك في ظــل قاعــدة أن العقــد شريعــة المتعاقــدين، بحيــث يعــد القــانون الحــاكم للعقــد 

 .)٢( الدولي مستقل عن القوانين الوطنية والقانون اته بمثابة نظام قانوني في حد ذالدولي

ــ ــة تتــضمن طرفــةوبــذلك يكــون اتفــاق التحكــيم الــذي يــبرم في ظــل علاق ــا وطناً تعاقدي  �ي

؛ فـإن القـانون الـذي يحكـم هـذا النـزاع ينعقـد لقـانون الإرادة  طـابع دوليا ذا� أجنبياًوعنصر

 أو مـن واقـع إرادتهـم ، الأطراف المتعاقدة بإرادتهم الـصريحةتفق عليهتوهو القانون الذي 

الضمنية التي يمكـن تعيينهـا في حالـة سـكوت الإرادة عـن اختيـار القـانون الحـاكم لاتفـاق 

  .التحكيم

ــانون الإرادة ــة ق ــد  لقــد نــشأت نظري ــق عــلى موضــوع العق لتحــدد القــانون الواجــب التطبي

ات العقديـة الناتجـة عـن إبـرام عقـود الدولـة ومنازعاته؛ بحيث أصبح مبدأ خضوع المنازعـ

 الأساسـية الواسـعة ئ على تلك النظرية، والتي تعد مـن المبـاداًمع الأشخاص الأجنبية واقع

 عـن رسـوخها في العديـد مـن نـصوص ً الخـاص، فـضلاالمجال في إطار القـانون الـدولي

ار القـانون الحـاكم المعاهدات الدولية، بحيث تعد إرادة الأطراف المتعاقدة في شـأن اختيـ

                                                        

 الـدولي الطليـق بـين القـانون الـدولي الخـاص وقـانون نظريـة العقـد: أحمد عبد الكـريم سـلامة/ د)١(

 .٢٥٣التجارة الدولية، ص 

 .٢٦٧المرجع السابق، ص : أحمد عبد الكريم سلامة/ د)٢(



 )١٣١٢(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

لاتفاق التحكيم الواجب التطبيق على المنازعات العقديـة؛ بمثابـة ضـابط الإسـناد الأصـيل 

في شــأن قاعــدة تنــازع العقــود الدوليــة وهــو الوضــع المتعلــق بــأن يــصير القــانون الواجــب 

ــة التحكــيم عنــد نظرهــا موضــوع  التطبيــق بــين الأطــراف المتنازعــة هــو الــذي يحكــم هيئ

 .)١(النزاع

 في مجـال العقـود الدوليـة؛ فقـد عمـدت اً تلك النظرية التي لاقت صدى واسعيوإزاء تنام

يتعلـق  لى الأخـذ بنظريـة قـانون الإرادة فـيماإأحكام القضاء والتحكيم والتشريعات الوطنية 

 الـنقض الفرنـسية في حكـم سـباق لهـا صـادر في ةباتفاق التحكـيم، حيـث عمـدت محكمـ

ن القانون الواجب التطبيق على العقود سـواء مـن حيـث إ" :هم والذي جاء ب١٩٣٢مايو ٣١

ه الأطـراف وأنـه بـين تـثارها وشروطها هـو ذلـك القـانون الـذي اختارآتكوينها أو من حيث 

أشخاص من جنسيات مختلفة، فإن قانون المحـل الـذي أرم فيـه العقـد أو الواجـب التنفيـذ 

رادة مـضادة، إلم يكـن اسـتخلاص  فيه هو بحسب الأصل ذلك الذي يجب الاستناد إليه مـا

 ولكـن يمكـن أن تـستخلص مـن ظـروف ،وهذه الإرادة ليس من الممكن أن تكون صريحة

 ةقــد أخــذت بــه محكمــ ا مــن عبــارات العقــد؛ وهــو مــاً ويمكــن أن تــستخلص أيــض،الحـال

 وذلـك بموجـب الحكـم ة،النقض المصرية بشأن تطبيـق قـانون الإرادة عـلى العقـود الدوليـ

تجـه التحكـيم التجـاري الـدولي عنـد نظـر النـزاع ا، كـذلك )٢(م١٩٩٦مارس ٢٧الصادر في

 عـلى تحديـد القـانون ة صراحت الأطراف المتنازعة قد اتفقت ما إذا كانًأن يبحث أولاإلى 

 فإن تم ذلك يكون ذلـك القـانون هـو القـانون الواجـب ،جراءات هذا التحكيمإالذي يحكم 

                                                        

ــازم محمــد عــتلم/ د)١( تــدويل العقــود الإداريــة الــسيادية في ظــل القــانون المــصري للتحكــيم : ح

، ٤٩١، عـدد ١٠٠المعـاصرة، المجلـدم، مجلـة مـصر ١٩٩٧ لسنة٩م المعدل بالقانون رقم ١٩٩٤لسنة

 .٩٣م، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، القاهرة، ص٢٠٠٨يوليو 

، الجـزء الأول، ٤٧م، مكتـب فنـي ١٩٩٦/مارس/٢٧ق، جلسة٥٩ لسنة٢٦٦٠ الطعن المدني رقم)٢(

 .٥٥٨ص



  
)١٣١٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

نه يعـد لأعمال القانون المختار أ أمام المحكم من مفر التطبيق على اتفاق التحكيم حيث لا

 .)١(بمثابة القانون الذي يمثل إرادة الأطراف المتنازعة

لى الأخذ بنظريـة قـانون الإرادة بـين طيـات إ )٢(وكذلك عمدت تشريعات العديد من الدول

 حيث قررت بحق الأطراف المتنازعة في اختيار القانون الحاكم للعقـد الـدولي نصوصها؛

ــادة و ــا الم ــيم ومنه ــاق التحك ــصري٣٩/١اتف ــيم الم ــانون التحك ــن ق ــة ) ١: ( م ــق هيئ تطب

التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان، وإذا اتفقا على تطبيـق قـانون 

دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين مـا لم يتفـق 

 .على غير ذلك

 بـإعمال نظريـة قـانون الإرادة في شـأن إعـمال قب بيان مدى تأثر المجتمع الـدوليوع

ــة بــصف ــة بــصفةاتفــاق التحكــيم في العقــود الدولي  ينبغــت، ة خاصــة عامــة وعقــود الدول

 عقود الدولة سواء أكانت الدولة أو أحـد الهيئـات العامـة َ من طرفي�الإشارة إلى أن كلا

 مـن الحريــة في اختيــار ٍ يتمتعـان بقــدر متــساو،جنبــي وكـذلك المتعاقــد الأ،التابعـة لهــا

 عامـة؛ إلا أن هنـاك اسـتثناء يتمثـل ة على اتفاق التحكـيم كقاعـدهطبيقتالقانون الواجب 

 على الأطراف بحكم القـوانين ةًفي بعض الأحيان بالقوانين الأجنبية التي تكون مفروض

 .)٣( المتعاقدةالتي تتبعها الأطراف 

                                                        

 ١٨٢/٩٢ميـة رقـم  راجع الحكم الصادر عن مركـز القـاهرة الإقليمـي للتحكـيم في القـضية التحكي)١(

 . م١٩٩٣ يونيو٣٠بتاريخ 

القـانون الحكـام للتحكـيم : المستشار إسلام أحمد عبد الكريم سلامة: أحمد عبد الكريم سلامة/ د)٢(

دراسة معمقة ومقارنة حول تحديد القانون الواجـب التطبيـق عـلى اتفـاق التحكـيم وإجراءاتـه وموضـوع 

 . ٦٢ ص-٦١م، ص٢٠١٩ والتوزيع للمؤلفين، القاهرة، النزاع، الطبعة الأولى، حقوق الطبع والنشر

، مؤسـسة "دراسـة مقارنـة"النظام القـانوني لعقـد القـرض الـدولي : أحمد عبد الحميد عشوش/ د)٣(

 .وما بعدها١٥١م ، ص١٩٩٠شباب الجامعة، الإسكندرية، 



 )١٣١٤(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

راف العقد في اختيار قانوننهم المنظم للعقـد الدولـة واتفـاق التحكـيم وإذا كان من حق أط

 إعـمال دور ة وذلـك كيفيـ، تساؤلات تطرح نفسها على بساط البحثةا، إلا أن هناك عدًأيض

 .ختيار القانون الواجـب التطبيـق عـلى اتفـاق التحكـيماالإرادة الصريحة لأطراف العقد في 

ن في ول عن مدى الحريـة التـي يتمتـع بهـا المتعاقـدخر التساؤآ ومن جانب ،هذا من جانب

 .اختيار القانون الحاكم لاتفاق التحكيم

حيـث إنــه الأصـل العــام أنـه يتعــين عــلى الأطـراف المتعاقــدة أن يختـارا القــانون الواجــب 

 عدم تحديـد ذلـك القـانون، فقـد ينـشأ عنـه عـدم يقـين ة على العقد؛ حيث إنه في حالهتطبيق

التقيـد بالقواعـد في  عـلى الأطـراف ة إلى صـعوبيكم للعقـد، ممـا يـؤدبشأن القـانون الحـا

 على المنازعات التي يمكـن أن  وبالتالي،لتزاماتهما التعاقديةاالقانونية المناسبة خلال أداء 

 .)١(تثار

وحيث إن الأصل أن يكون الاتفـاق حـول القـانون الواجـب التطبيـق عـلى اتفـاق التحكـيم 

 يتــضمن تحديــد  بنــد صريــح ضــمن بنــود العقــد الــدوليًصريحــا، كــما في حالــة تــضمين

بالقــانون الواجــب التطبيــق عــلى اتفــاق التحكــيم؛ أو يمكــن تحديــد ذلــك القــانون بــصورة 

ختيـار الـصريح للقـانون  كـما في حالـة مـشارطة التحكـيم، بحيـث يكـون الاة لاحقـةمستقل

 وذلك مستمد مـن ،حكيم الاتفاق على التَ لطرفيالواجب التطبيق بمثابة عنصر أمان قانوني

 ةعلمهما المسبق بالقانون الواجب التطبيق في حالة نشوب نزاع؛ سـواء أكـان ذلـك بواسـط

اتفــاق التحكــيم الــوارد ضــمن بنــود العقــد أو مــن خــلال مــشارطة التحكــيم، وتكتفــي هيئــة 

التحكيم التي تنظر النزاع في تلـك الحالـة فقـط بتطبيـق القـانون الواجـب التطبيـق والمتفـق 

 .يه بين الأطراف المتنازعةعل

                                                        

الدولي بـشأن صـياغة  انظر في ذلك المعنى؛ الدليل القانوني للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري )١(

 . ٣٥٦، ص ٤مرجع سابق، الفقرة : العقود الدولية لتشييد المنشآت الصناعية



  
)١٣١٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

الأصل العام في التحكيم هو خضوع اتفاق التحكيم للقانون الـذي تـم اختيـاره مـن كما أن 

 ويعد اتفاق التحكيم في حـد ذاتـه بنيـان .الأطراف المتعاقدة لكونه الحاكم لاتفاق التحكيم

لثانيـة في  والمرحلـة ا،مرصوص يتكون من ثلاث مراحل تتمثل المرحلة الأولى في إبرامـه

  .هئ والمتعلقة بانقضاةا المرحلة الثالثً وأخير،ثارهآبيان 

وعقب بيان القاعدة العامة المتعلقة باختيـار الأطـراف المتعاقـدة للقـانون الحـاكم لاتفـاق 

 الـصريحة الإرادةجـل إنفـاذ تلـك أهم النقاط اللازمة مـن أالتحكيم بإرادتهم والتعرض إلى 

قـد يثـار بـشأن  انون الواجب التطبيـق عـلى اتفـاق التحكـيم ومـاطراف العقد في اختيار القلأ

ــة اتفــاق التحكــيم وإخــضا ــانونأه إلى عمــسألة تجزئ ــر مــن ق ــه وجــب عــلى )١(كث  وكيــف أن

حكــام أ وهــو الأمــر الــذي تــسير عليــه ،ًعــمال هــذا الاختيــار وعــدم طرحــه جانبــاإالمحكــم 

 الدوليـة والتـشريعات حكـام القـضاء وتـضمنته نـصوص الاتفاقيـاتأالتحكيم ونصت عليه 

 تـبرز بـصورة جليــة؛ وذلـك عنـد ســكوت ةهنــاك صـعوبأن الوطنيـة المنظمـة للتحكـيم، إلا 

 يالأطراف المتعاقدة عن اختيار القـانون الواجـب التطبيـق عـلى اتفـاق التحكـيم، فهنـا ينبغـ

ظهـــار إ و،رادة الـــضمنية للمتعاقــدين مـــن واقــع تحليــل نـــصوص العقــدالبحــث عــن الإ

ــد وإزاء المــشكلات التــي يمكــن أن تأُلظــروف التــي الملابــسات وا ــار إزاء ُحيطــت بالعق ث

ــن الا ــكوت أطــراف العقــد ع ــب التطبيــق عــلى اتفــاق س ختيــار الــصريح للقــانون الواج

 .)٢(التحكيم

                                                        

أحمد عبد الكريم سلامة؛ المستـشار إسـلام أحمـد عبـد الكـريم سـلامة؛ أن فرضـية تجزئـة / يرى د)١(

بيـق عـلى اتفاق التحكيم هي مسألة لا تثور إلا فقط في حالة وجود اختيـار صريـح للقـانون الواجـب التط

اتفاق التحكيم؛ انظر في ذلك مـؤلفهما؛ القـانون الحـاكم لاتفـاق التحكـيم دراسـة معمقـة ومقارنـة حـول 

 .٧٣تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم وإجراءاته وموضوع النزاع، ص

، رسـالة خصوصية التحكيم في عقود تشييد المنشآت الصناعية: أحمد أمين عبد المنعم الشبيني/ د)٢(

 . ٦١٣م، صـ ٢٠٢١دكتوراه في كلية حقوق عين شمس 



 )١٣١٦(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

اا   
   ا اق  ا اا امن ار  ا  دور

عقــود الدوليــة الاتفــاق عــلى قــانون معــين يحكــم اتفــاق القــد يــصعب عــلى الأطــراف في 

ا لرغبة كل طرف بتطبيق قانونه الخاص به؛ وإذ يجهل كل طرف مـن أطـراف ًالتحكيم، نظر

ــرف الآ ــانون الط ــام ق ــزاع بأحك ــضلاالن ــر ف ــ عــًخ ــل كل ــد؛ ين جه ــانون محاي هما بأحكــام ق

مامهما خيـار سـوى التـزام الـصمت وعـدم تحديـد أيكون  وللخروج من تلك المشكلة؛ فلا

 .القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم

عقود الدولية إلى السكوت عـن تحديـد القـانون ال في ةولكن إزاء اتجاه الأطراف المتنازع

شـارة إليـه ببنـود العقـود المـبرم تحكـيم سـواء مـن خـلال الإالواجب التطبيـق عـلى اتفـاق ال

 وعليـه يقـرر الأطـراف تـرك ،)مـشارطة تحكـيم(ة  مستقلةأو في وثيق) اتفاق تحكيم( بينهما

نـه لم أالحرية لهيئة التحكيم لتحديد القانون الواجـب التطبيـق عـلى موضـوع النـزاع، حـال 

ع؛ فإنه لابد من اجتهاد هيئة التحكـيم في يتفق الأطراف على اختيار قانون معين لحكم النزا

البحث عن القانون الواجب التطبيق على النزاع؛ ويحظـر عـلى هيئـة التحكـيم امتناعهـا عـن 

 وذلـك مـن خـلال الـتحجج بعــدم معرفـة القـانون المنطبـق عـلى النـزاع القــائم ،نظـر النـزاع

ثلي لفـض ُسـيلة مـ كوة عامـةأمامها؛ لأن ذلك من شـأنه أن يـؤثر في أسـلوب التحكـيم بـصف

 إلى الإخـلال بقواعـد العدالـة التـي يـسعى يالمنازعات؛ بجانب أن مـن شـأن ذلـك أن يـؤد

 .)١(إليها الأطراف

، كـون أن هنـاك يعقود الدولية يختلف عـن القـاضي الـوطنالولما كان المحكم في مجال 

لى النـزاع  يلجأ إليها عند تحديد القانون الواجب التطبيق عـيأدوات مساعدة للقاضي الوطن

 والتــي ي،ســناد الــواردة في قانونــه الــوطنًالمثــار أمامــه؛ مــستنيرا في ذلــك بتطبيــق قواعــد الإ

                                                        

محـاذير وتوجيهـات، : القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم: أحمد عبد الكريم سلامة/ د)١(

 .٦٠مرجع سابق، ص



  
)١٣١٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

يـستمد  عقـود الدوليـة لاالسـم دولتـه، في حـين أن المحكـم في ايصدر من خلالها الحكم ب

يخـضع لـسيادة الدولـة؛ حتـى وإن   لا وبالتـالي،سـمهاايمارسـها ب سلطته من قبل الدولة ولا

 .)١(ًذه الدولة طرفا في النزاعكانت ه

حكام التحكـيم الدوليـة عـلى نحـو دافـع بـه المحكمـون أكدته العديد من أوهذا المبدأ قد 

 .)٢(عن حريتهم في تعيين القانون الواجب التطبيق على النزاع

 الدوليـة،عقـود الثر غياب قانون اختصاص هيئة التحكيم في مجـال نظـر منازعـات أ وعلى

خـذ بـه ع؛ يثير التساؤل حول القـانون الـذي سـتعمد هيئـة التحكـيم إلى الأفإن موضوع النزا

 في هـذا الـشأن وجـود طـريقتين ىيحظـ عقود الدولية ولاالسناد عند نظر منازعات إ ةكقاعد

ــة التحكــيم اعتمادهــا كطريقــ ــاق ةيمكــن لهيئ ــق عــلى اتف ــانون الواجــب التطبي ــد الق  لتحدي

ا تطبيق هيئة التحكيم لمنهج التنـازع المقـرر في التحكيم في تلك المنازعات الدولية، وهم

المنازعـات تلـك القانون؛ والطريقة الثانية تتمثل في إعطاء سلطة لهيئة التحكيم التـي تنظـر 

 ةا إلى اللائحــًســتناداإلى تطبيــق القــانون الملائــم لظــروف وملابــسات موضــوع النــزاع 

 . الإجرائية لمركز التحكيم المؤسسي

لتحكـيم بالبحـث عـن نظـام إسـناد مناسـب يتحـدد بمقتـضاه القـانون تقـوم هيئـة اقد حيث 

بحيث تتولى هيئة التحكـيم تحديـد القـانون الواجـب  الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم؛

التطبيق على اتفاق التحكيم بمساعدة قواعد تنـازع القـوانين أو قواعـد الإسـناد التـي تراهـا؛ 

                                                        

الشركات التجارية في القانون المصري المقـارن، دار الفكـر العـربي، القـاهرة، : أبو زيد رضوان/  د)١(

ــدور/ ؛ د١٥١ صم،١٩٨٨ ــسان الغن ــد ح ــضة : أحم ــشاءت، دار النه ــة للإن ــود الدولي ــيم في العق التحك

 .٦٠٢م ، ص١٩٩٨العربية، القاهرة، 

، دار النهضة العربيـة، )دراسة في قانون التجارة الدولية(التحكيم التجاري الدولي : محسن شفيق/ د)٢(

 .١٥١تحكيم التجاري الدولي، صالأسس العامة لل: أبو زيد رضوان/، د١٠٩م، ص١٩٩٧القاهرة، 



 )١٣١٨(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

 ،وصـول إلى القـانون الحـاكم لاتفـاق التحكـيمبحيث ينحصر دور هيئة التحكيم فقط في ال

 بقواعـد التنـازع في تلـك الدولـة، وذلـك دون أن ةوالذي سـيحكم النـزاع بواسـطة الاسـتعان

 المنطبـق ي في التحديـد المبـاشر للقـانون الموضـوعي دور حيـوأييكون لهيئـة التحكـيم 

 .)١( النزاععلى 

ــة المنظمــة اوقــد  ــد مــن التــشريعات المقارن ــات تخــذت العدي ــزام هيئ للتحكــيم بمبــدأ إل

مقتـضاها القـانون الواجـب التطبيـق بختيار قواعـد إسـناد مناسـبة يتحـدد االتحكيم بضرورة 

 .على موضوع النزاع

حيـث نـصت  م؛١٩٩٤  لـسنة٢٧في قانون التحكيم رقـم مثل هذا ع المصري ِّالمشرنحا و

ــان عــلى القواعــد القانونيــة" :)٢( ٣٩/٢المــادة   واجبــة التطبيــق عــلى وإذا لم يتفــق الطرف

موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الـذي تـرى أنـه الأكثـر 

 ." بالنزاعًاتصالا

م الـصادر ٢٠١١ لـسنة٤٨وكذلك فعل قانون المرافعات الفرنـسي المعـدل بالقـانون رقـم 

اءات يجـوز تنظـيم الإجـر"أنـه عـلى ١٥٠٩م حيث نـصت المـادة رقـم ٢٠١١يناير ١٣ في

 أو بــالرجوع إلى قاعــدة اًالواجــب اتباعهــا في التحكــيم مــن خــلال اتفاقيــة التحكــيم مبــاشر

 تتـولى ،عندما لا يحدد اتفـاق التحكـيم الإجـراءات اللازمـة .التحكيم أو القواعد الإجرائية

 ."ا أو بالرجوع إلى قاعدة التحكيم أو القواعد الإجرائيةًهيئة التحكيم تحديدها مباشر

 بعض لوائح هيئات ومراكز التحكـيم المنتظمـة أو الدائمـة للتحكـيم إلى إعطـاء تتجهكما 

هيئة التحكيم سلطة تطبيق اللـوائح الخاصـة بهـا عـلى كـل تحكـيم يـتم لـديها؛ وذلـك دون 

 . معينيالعمد إلى البحث عن نظام إسناد

                                                        

محـاذير وتوجيهـات، : القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم: أحمد عبد الكريم سلامة/ د)١(

 .٦٢ص



  
)١٣١٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

دل  تحكيم مؤسسي معين، فـإن ذلـك يـةختار المتعاقدون جها أنه حال إذا :مجمل القولو

 ذلـك المركـز دون غـيره، لـذلك يكفـي ىعلى قبـول تطبيـق قواعـد الإجـراءات المتبعـة لـد

عـلى اللجـوء إلى مركـز ) حالـة شرط التحكـيم( النص على ذلك سواء في بنود العقـد ذاتـه

حالـة مــشارطة (ة معـين للتحكـيم عنــد نظـر النــزاع أو الاتفـاق عـلى ذلــك في صـورة مــستقل

 يز التحكـيم الـذي اتفـق عليـه الأطـراف تكـون قواعـده هـإنما يدل عـلى أن مركـ) التحكيم

 .)١(الواجبة التطبيق على النزاع القائم دون غيره من قوانين أخرى

                                                        

خصوصية التحكـيم في عقـود تـشييد المنـشآت الـصناعية، صــ : أحمد أمين عبد المنعم الشبيني/ د)١(

٦١٣ . 



 )١٣٢٠(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

ا ما  
أا ء إا  ن امص اأ   

 نتـاج ي؛ وهـ الدوليةهناك صعوبات قانونية تحيط بتلك العقودًفما لا يدع مجالا للشك أن 

 مـن أشـخاص القـانون العـام؛ والمـستثمر اًعد شخصُالدولة تف العقد؛ َتلاف انتماء طرفياخ

 تلـك اء هذا التفـاوت الحاصـل فيإز من أشخاص القانون الخاص، واًعد شخصُجنبي يالأ

 عظـيم الأثـر فيسـيكون  مـردود هـذا المبحـثالمراكز القانونية لأطراف تلك العقود، فـإن 

ــةا أهليــةبيــان مفهــوم وطبيعــة  ــ ، وكــذا بيــانللتحكــيم اللجــوء عــلى الاتفــاق في لدول  ةأهلي

ــانون أشــخاص ــام الق ــيم إلى اللجــوء في الع ــاول التحك ــن تن ــخاص ً، فــضلا ع ــة الأش أهلي

 :لمطالب التالية، وذلك من خلال اشأن الاتفاق على اللجوء للتحكيم الاعتبارية العامة في

ولاأشخاص القانون العام في اللجوء إلى التحكيمأهليةمفهوم وطبيعة  : ا . 

امالتحكيم إلى اللجوء في الدولة ةأهلي:  ا. 

اــة في:  ا ــة العام ــخاص الاعتباري ــة الأش ــوء  أهلي ــاق عــلى اللج ــأن الاتف ش

 .للتحكيم



  
)١٣٢١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ولاا   
 وط أا ء إا  ن امص اأ   

مـام هيئـة التحكـيم بالأهليـة القانونيـة للنظـر في أتمتـع أطـراف النـزاع بالأهليـة هنـا يقصد 

أحـد أطـراف ؛ كـونهما ة عـن تطبيـق عقـود الدولـةالنزاع، كطريقة لفض المنازعات الناتجـ

 وذلـك مـن خـلال تقـسيم هـذا ، لتشييد المنشآت الـصناعيةاتفاق التحكيم في العقد الدولي

بـرام اتفـاق إشخاص القانون العام في أالمطلب إلى فرعين نتطرق خلالهما إلى بيان أهلية 

 ٢٧ ونخــتص بقــانون التحكــيم المــصري رقــم،التحكــيم مــن جانــب القــوانين الوطنيــة

ة إلى القـانون الفرنـسي عـلى النحـو الـذي يخـدم هـذه الدراسـة، ثـم شارم مع الإ١٩٩٤لسنة

 للاسـتثمار أن ةهليـة تـسعى الـدول المـضيفالتطرق إلى موقف الهيئات العامـة مـن تلـك الأ

جـل أ مـن ةتجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات الدولة المختلفـ

 مناسـب ى الدولة إلى توفير مناخ قـانونيقتصادية شاملة، ومن أجل ذلك تسعاإحداث تنمية 

للمـستثمر الأجنبــي مــن أجــل جــذب رؤوس الأمــوال الخاصــة بــه للاســتثمار في قطاعــات 

 وذلـك ة، قـضاء الدولـة المتعاقـدة المستثمر الأجنبي في مدى حياديثقة لعدم اًالدولة، ونظر

شرع في متـى حـدثت نزاعـات بـين المـستثمر الأجنبــي وبـين الدولـة؛ لـذلك فقـد عمـد المــ

 إلى منح الدولة وأشخاص القانون العام الأخـرى أهليـة قانونيـة ةنظمة القانونية المختلفالم

 قد تنشأ عن اختلال تنفيذ عقـد الاسـتثمار مـع المتعاقـد الأجنبـي إلى يلعرض النزاعات الت

 تحكــيم دوليــة، وذلــك مــن خــلال تــضمين العقــد المــبرم مــع المــستثمر ةء إلى هيئــواللجــ

 . على التحكيماًفاقالأجنبي ات



 )١٣٢٢(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

 يتم بصورة رضائية بين أطـراف اً كان أو مشارطاًولكن إذا كان الاتفاق على التحكيم شرط

 عـن أهليـة تعتـد بهـا الأنظمـة اً عـن وجـود الرضـا، أن يكـون صـادرًالعقد، فإنـه يلـزم فـضلا

 .)١( من العيوب المفسدة لهاً ويكون خالي،القانونية المختلفة

هلية الـشخص لإبـرام اتفـاق التحكـيم أحـد الـشروط الهامـة التـي أأو هلية الأطراف أوتعد 

 تخلف هذا الشرط بطـلان اتفـاق التحكـيم  ويترتب على، اتفاق التحكيمةيترتب عليها صح

 .)٢(أو قابليته للبطلان

 الـشخص ةخـر قـدرآ لاسـتعمال الحـق، بمعنـى ي صلاحية الشخص الطبيعـي تعنةوالأهلي

 يتطلـب ذلـك التعبـير عـن الإرادة  وبالتـالي،ونية لحـساب نفـسهعلى القيام بالتصرفات القان

  .)٣(ثار القانونيةثرها الآأبحيث يعتد بها القانون ويترتب على 

                                                        

على التحكـيم وشروط صـحته، دار الفكـر الجـامعي، أركان الاتفاق : محمود سيد عمر التحيوي/ د)١(

 .١٣٩م، ص ٢٠٠٨الإسكندرية، 

(2) Fouchard, Gaillard, Goldman, On International Commercial Arbitration, 

Edited by Emmanuel Gaillard and John Savage; Kluwer law international; 

Nederland, 1999; p243.  

دراســة تحليليــة "قــضاء التحكــيم : عــاطف محمــد عبــد اللطيــف/و العينــين، دمحمــد مــاهر أبــ/ د)٣(

ــا  ــة العلي ــنقض والمحكمــة الإداري ــا ومحكمــة ال لاتجاهــات الفقــه وأحكــام المحكمــة الدســتورية العلي

، الكتــاب "ومحكمــة القــضاء الإداري ومحــاكم الاســتئناف في خــصوص التحكــيم الــدولي والــداخلي

 .٢٥٠م، ص٢٠١٥، القاهرة، الأول، دار أبو المجد للطباعة



  
)١٣٢٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

اما   
أ وا  ءا إ ا  

 عـن اًن اتفاق التحكيم كغيره من التصرفات القانونية التي تتطلب أن يكـون التـصرف نابعـإ

 ويملكون سلطة إبـرام اتفـاق التحكـيم، إلا أنـه توجـد إشـكاليات ة الأهليليأشخاص مكتم

يكفـي أن تكـون للـشخص  يثيرها اتفـاق التحكـيم في العقـود التـي تبرمهـا الدولـة، حيـث لا

 للتـصرف في الحـق المتنـازع عليـه ًا أن يكـون أهـلاًأهلية التعاقد فحـسب، بـل يجـب أيـض

ــه لا ــما أن ــاق التحكــيم، ك ــرام اتف ــ لإب ــتكف ــالإدارة أو أهلي ــام ب ــة القي  الالتجــاء ةًي أيــضا أهلي

  مـاي، والحكمـة مـن تطلـب تـوافر أهليـة التـصرف عنـد إبـرام شرط التحكـيم، هـ)١(للقضاء

 .ئية أو جزةيترتب على حكم التحكيم من احتمال فقدان أحد الأطراف لحقه بصورة كلي

 والتـي ة، التي تبرمها الدول العقودت، كثريوإزاء ازدياد نشاط الدولة في المجال الاقتصاد

 . على شرط التحكيميتحتو

عرف النظام الفرنسي أهمية التحكيم كوسيلة لفض المنازعات العقدية قوامه اتجـاه إرادة ف

 في فرنــسا ي المتنازعــة إلى عـدم اللجــوء إلى القــضاء؛ وحيـث إن القــانون الإدارالأطـراف

 بـه حمايـة المؤسـسات العـام اً منوطـا�مصدره هو أحكـام القـضاء ذاتهـا كونـه قـضاء إنـشائي

بـرام اتفـاق تحكـيم  الدولة لإة للدولة، لذلك كان الاتجاه العام هو عدم أهليةوالأموال العام

عطـاء الدولـة إ في عقود تتصل بالصالح العام في الدولة؛ وعليـه فإنـه يـصعب  دولييتجار

 وذلـك عـلى ،ا القـضاءحق تنظيم التحكيم في ذات المنازعات الإدارية التـي يقـوم بتنظيمهـ

 الفرنــسي، ولكــن إزاء التطــور في  مــن القــانون المــدني٢٠٦٠النحــو المبــين بــنص المــادة

 ة كوســيل الــدولييمفهــوم العلاقــات الدوليــة والرغبــة في الاعــتماد عــلى التحكــيم التجــار

 ذلــك ةلفـض المنازعـات في تلــك العقـود؛ فقـد قامــت الدولـة الفرنـسية بــدورها في مواكبـ

                                                        

م عـلى ضـوء أحكـام القـضاء ١٩٩٤ لـسنة٢٧ًالتحكيم طبقـا للقـانون رقـم : أحمد السيد الصاوي/ د)١(

 .٣٥م، ص٢٠١٣وأنظمة التحكيم الدولية، الطبعة الرابعة، بدون دار نشر، 



 )١٣٢٤(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

حكـام  في ظـل الأي ذلـك القـصور التـشريعةخـر لمعالجـآجانـب، ومـن جانـب التطور من 

دراج التحكيم كوسـيلة لفـض المنازعـات الصادرة من مجلس الدولة الفرنسي المناهض لإ

 والــذي قــد يــؤثر بالــسلب عــلى المؤســسات الــصناعية والتجاريــة في ،في العقــود الإداريــة

 ة تعــديل عــلى نــص المــادة الــسالفالدولـة؛ ممــا أدى إلى تــدخل المــشرع الفرنــسي موجــب

سمح بموجبه في القيـام بـإدراج التحكـيم في العقـود الدوليـة التـي تبرمهـا الدولـة مـع والتي 

 قومي وفي عقود تتعلق بنفع ،جنبيةأشركات 

م ١٩٩٧ لـسنة٩م المعدل بالقـانون رقـم١٩٩٤ لسنة٢٧ن قانون التحكيم رقم إ فوفي مصر

تحكـيم في عقـود الدولــة، حيـث لم يمـنح إجــازة شرط  في شـأن ال�يا وســطاًقـد اتخـذ موقفـ

، بـل عمـد ة العقود التي تبرمها الدولة أو أحد مؤسـساتها العامـة لكافةالتحكيم بصورة مطلق

 متمثـل في ضرورة الحـصول عـلى ي صورها إلى وضع قيد تشريعةفي العقود الإدارية بكاف

ضـمن اختـصاصات الـوزارة  من الوزير المختص الذي يدخل النزاع محل التحكيم ةموافق

 وذلـك قبـل الاتفـاق ة،عتبارية العامـشخاص الان يتولى اختصاصه بالنسبة للأَ له أو مةالتابع

 ، متعلق بالنظـام العـامي وذلك القيد التشريع،دراج شرط التحكيم في مثل تلك العقودإعلى 

 العامـة  ويهدف إلى الحفاظ عـلى الـصالح العـام وحمايـة الأمـوال،يجوز الخروج عنه ولا

 .)١(في الدولة

                                                        

، صــ خصوصية التحكـيم في عقـود تـشييد المنـشآت الـصناعية: أحمد أمين عبد المنعم الشبيني/ د)١(

٥٢٣ . 



  
)١٣٢٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

اا   
 ا رص اا أ  ءا  قن ا  

، وكـل ة العامة؛ الدولـة، وهيئاتهـا، وقطاعتهـا، وجهتهـا العامـالاعتباريةيقصد بالأشخاص 

 صلاحية إبرام عقود مع مستثمر أجنبي في إطار النشاطات التي تقـوم بهـا تعمـل مؤسسة لها

ــا  عــلى تحقيــق المــصلحة العامــة؛ ــة هــيوبــذلك تكــون الأهليــة المتعــين توافرهــا هن  أهلي

 .التصرف في الحقوق

 الدولـــة والأشـــخاص )١(م١٩٩٤ لــسنة٢٧وقــد أعطـــى قــانون التحكـــيم المــصري رقـــم 

 مـن القـانون ١١ وذلـك حـسبما نـصت المـادة ،م اتفـاق التحكـيمعتبارية العامة حرية إبراالا

لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الـذي "أنه السالف على 

 ." ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح،يملك التصرف في حقوقه

 ةعتباريـة العامـشـخاص الاللأوبذلك يكون المشرع المصري قد أعطـى إجـازة للتحكـيم 

 بإبرامها مع الأشخاص الأجنبية في مجـالات ن التي يقوموالإداريةخاصة في مجال العقود 

 في ضرورة الحـصول عـلى موافقـة ة متمثلـة ولكـن مـع إضـاف،خاصة بقطاعاتهم المختلفة

ا ً وذلــك في شــأن الاتفــاق عــلى التحكــيم نظــر،الــوزير المخــتص أو مــن يتــولى اختــصاصه

قاعـدة تفـويض " عـدم إعـمال ةثارهـا عـلى الدولـة مـع مراعـاآية هذه العقود وخطورة لأهم

 . على إبرام التحكيم في مثل تلك العقودة في شأن الموافق"التفويض

 مجلـس الدولـة في ي في شأن أخذ رأ)٢( النقض المصريةةا لقضاء محكمًومن المقرر وفق

 مــن ٣٢يبــين مــن عبــارة المــادة "أنــه   إلىةاتفــاق التحكــيم الــذي تبرمــه وزارة أو هيئــة عامــ

                                                        

 ٢٧التحكــيم التجــاري الــدولي والــداخلي في القــانون الجديــد رقــم : عبــد المــنعم دســوقي/ د)١(

ًم تشريعا وفقها وقضاء، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٩٤لسنة ً  . ١٠٥ ص - ١٠١ ، صم١٩٩٥ً

 صــ - ٢ جـزء - ١٥ مكتـب فنـي -م ١٩٦٤/يونيـو / ٢٤ ق، جلـسة٢٧ لـسنة ٦٢طعن مدني، رقم  )٢(

٨٥٧. 



 )١٣٢٦(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

 لا يجـوز لأي " وما نـصت عليـه مـن أنـه،م بإنشاء مجلس الدولة١٩٤٩ لسنة٩القانون رقم

ــز  ــل أو تجي ــبرم أو تقب ــصلحة أن ت ــرار أيوزارة أو م ــذ ق ــيم أو تنفي ــلح أو تحك ــد أو ص  عق

 المختـصة يإدارة الـرأ سـتفتاءامحكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيـه بغـير 

 لـسنة ١١٢ومن المناقشات البرلمانية التي دارت بـشأن الـنص المقابـل لـه في القـانون رقـم

 فـيما تجريـه الجهـة الإداريـة مـن العقـود يم أن الشارع إنما أراد به مجرد طلب الـرأ١٩٤٦

تباعه، وأنه لم يقرن هـذا الإجـراء بجـزاء مـا اوالمشارطات المذكورة دون أن تكون ملزمة ب

ــ وبالتــالي،ب الــبطلان عــلى مخالفتــهولم يرتــ  لانعقادهــا أو اًا أو شرطــً لم يجعــل منــه ركن

 ."صحتها

جــازة الالتجــاء للتحكــيم لحــل إ ةوبــذلك يكــون المــشرع المــصري قــد حــسم مــسأل

 ةشـخاص الاعتباريـة العامـالمنازعات التي تثيرها العقود الإداريـة التـي تـبرم عـن طريـق الأ

 .م١٩٩٤ لسنة٢٧المصري رقم بنص صريح بموجب قانون التحكيم 

  عتباريـة العامـة؛ وحيث إنـه مـن أشـهر القـضايا التحكيميـة بالنـسبة للأشـخاص الا

ا ا  )١( : 

حيـث تخلــص واقعــات تلـك القــضية في أن الحكومــة المــصرية قـد أنــشأت مــع نظيرتهــا 

سمى بالهيئـة يُـ ربيـة المتحـدة مـاالمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الإمارات الع

 ،العربية للتصنيع، وقد تعاقـدت هـذه الأخـيرة مـع الـشركة البريطانيـة ويـستلاند هيليكـوبترز

ن تعذر تنفيـذ هـذا العقـد بـسبب انـسحاب الـدول إ للتحكيم، وما اًوتضمن هذا التعاقد اتفاق

                                                        

 ومــا بعــدها، ٣٤٧التحكــيم في العلاقــات الدوليــة الخاصــة، اتفــاق التحكــيم، ص: ســامية راشــد/ د)١(

دراسـة تحليليـة لاتجاهـات "قضاء التحكـيم : عاطف محمد عبد اللطيف/محمد ماهر أبو العينين، د/د

قـضاء الفقه وأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمـة الإداريـة العليـا ومحكمـة ال

 .٢٨٦ ص-٢٨٥، ص"الإداري ومحاكم الاستئناف في خصوص التحكيم الدولي والداخلي



  
)١٣٢٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ــ ــة ب ــة، حتــى قامــت الــشركة البريطاني اللجوء إلى غرفــة العربيــة الأربــع المــشاركة في الهيئ

التجــارة الدوليــة ببــاريس، بنــاء عــلى اتفــاق التحكــيم الــوارد في العقــد، فقامــت الحكومــة 

 تطالـب ١٩٨٠ لـسنة٨١٦٥المصرية برفع دعوى أمام محكمة جنوب القـاهرة تحـت رقـم 

 إجراء تجاه الحكومة المصرية، وطالبـت بـبطلان شرط ي الغرفة في اتخاذ أةفيه بإلغاء صف

 عـن ً وجود اتفاق بينها وبين الشركة المدعى عليها على التحكيم، هـذا فـضلاالتحكيم لعدم

طلبها بالتعويض بمبلغ مليون جنيه ضد كل مـن الغرفـة التجاريـة الدوليـة ببـاريس والـشركة 

 . عما لحقها من أضرار من جراء مباشرة الغرفة لخصومة التحكيمتضامنيةالأجنبية بصف 

 أن القضاء المصري ليس له ولايـة عـلى هـذه باعتبار القضية  لهذهًولكن الغرفة لم تلق بالا

 في مباشرتها للخصومة التحكيمية، وأمام هذا التعسف قامـت الحكومـة واستمرتالقضية 

المصرية برفع دعـوى أمـام محكمـه مقاطعـة جنيـف وهـو مقـر التحكـيم تطلـب منهـا إلغـاء 

م وطعـن أمـام ٢٦/١١/١٩٨٢إجراءات التحكيم ولكن حكم برفض تلك الدعوى بتاريخ 

م، وظلـت هيئـة ١٦/٥/١٩٨٣ الفيدرالية في الحكم، فـتم رفـض الطعـن بتـاريخ المحكمة

الأربعـة بالهيئـة العربيـة للتـصنيع،  التحكيم في بحثها لموضوع النزاع ومـدى علاقـة الـدول

وهل الاتفاق الموقع بين الهيئة والشركة الأجنبية ينسحب إلى الـدول الأربعـة المنـشئة لهـا 

 لا؟أم 

نهـا أوفي إطار بحثها هذا خلصت إلى أن الاتفاقية المنـشأة للهيئـة العربيـة للتـصنيع تؤكـد 

تملك واحدة من هذه الـدول تعـديل نظامهـا   بحيث لاي، وطن نظام قانونييغير خاضعة لأ

لهـا ف  في داخل إقليم إحدى هـذه الـدول، وبالتـالياً حتى ولو كان مقر الهيئة واقع،القانوني

ولية عـن ؤ اسـتبعاد آيـة مـسيتعنـ سـتقلالية لالقانونيـة المـستقلة، ولكـن هـذه الاشخصيتها ا

ها ؤعـضاأالدول الأربع المنشئة، وضربـت مثـال عـلى ذلـك شركـة التـضامن التـي يختفـي 

خلف ستار الشخصية المعنوية للشركة، ولكن الاتفاق ينـسحب عـلى الـشركاء، وخلـصت 



 )١٣٢٨(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

 مقاطعـة جنيـف ةوبعـرض الأمـر عـلى محكمـإلى قبول امتداد الشرط على الـدول الأربـع، 

قضت بعـدم جـواز امتـداد الاتفـاق إلى الـدول الأربـع لوجـود شخـصية مـستقلة للهيئـة عـن 

ولية ؤيوجد شرط تحكيم بين الدول والشركة الأجنبيـة، وأن التـذرع بمـس الدول، كما أنه لا

 عن قيـام شرط التحكـيم في مـواجهتهم، ًيمكن أن يكون بديلا لتزامات الهيئة لااالدول عن 

 عن استنتاجاتها مـن مـسلك الـدول في الانـسحاب مـن الهيئـة ورفـضهم القـاطع ًهذا فضلا

ا من المحكمة الفيدراليـة بسويـسرا بـشأن ًللخضوع لهذا الشرط، هذا وقد صدر التأييد أيض

 .من محكمة جنيف الحكم الصادر

سـائر أشـخاص القـانون العـام الأخـرى أهليـة  أن للدولـة و:وخلاصة القول في هذا الـشأن

 الهـام الـذي تقـوم بـه الدولـة في ر إلى الـدواً اسـتناد الـدولييالالتجاء إلى التحكيم التجار

 والـذي يعتمــد ، في ذلــكيقتـصادمجـال جــذب الاسـتثمارات الأجنبيــة وتفعيـل دورهــا الا

فـــض  في مجـــال ة كـــضمان الـــدولييبــصورة مبـــاشرة عـــلى أســـلوب التحكـــيم التجـــار

 .)١( الأجنبيالمنازعات مع المستثمر 

                                                        

خصوصية التحكـيم في عقـود تـشييد المنـشآت الـصناعية، صــ : أحمد أمين عبد المنعم الشبيني/ د)١(

٥٥٨ . 



  
)١٣٢٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا ا
و ا ما  ق اا أ   

من أجل التعرض إلى طبيعة الدفع بالحصانة القضائية؛ لابـد مـن تحديـد مفهـوم الحـصانة 

صانة  العام أن الدولة تتمتـع بالحـ المستقرة في القانون الدوليئنه من المبادلأ و،القضائية

 ي للــرأاًللــدول الأخــرى، وتعــد هــذه القاعــدة وفقــي  القــضاء الــوطنةالقــضائية في مواجهــ

 منطقيـة لمبـدأ المـساواة القانونيـة بـين الـدول ة العـام نتيجـالراجح في فقه القانون الـدولي

   : وهذا ما أردت إلقاء الضوء عليه من خلال المطالب التالية،أعضاء الجماعة الدولية

ولاللدولة القضائية الحصانةطبيعة  : ا.    

ا مأمـام القـضائية بالحـصانة الـدفع في الدولـة حـق عـلى التحكـيم اتفـاق أثر:  ا 

 .التحكيم قضاء

ا أمـام القـضائية بالحـصانة الـدفع في الدولـة حـق عـلى التحكـيم اتفـاق أثر:  ا 

 .الأجنبي القضاء



 )١٣٣٠(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

ولاا   
 طما ا و)١(  

 مـن ضروب الحـصانة الدبلوماسـية التـي يتمتـع بهـا الممثـل اً ضربعدتُالحصانة القضائية 

ــة لــدى دولــة أخــرى، وتعــد أكثــر الحــصانات حــساسية؛  ن مــن غــير لأالــسياسي عــن الدول

المتـصور أن يقــوم العمــل الـدبلوماسي عــلى الوجــه الأكمــل بـدون الحــصانة القــضائية مــن 

ة القـضائية إعفـاء الـشخص  للدولة المـضيفة، وتـشمل الحـصانيالخضوع للقضاء الإقليم

 ة، وهـذه الحـصانةالدبلوماسي وذويه من الخضوع للإجراءات القضائية في الدولة المـضيف

ــائي والمــدني ــن الخــضوع للقــضاء الجن ــاء م ــشمل الإعف ــراءات ي والإدارت ، بجانــب إج

؛ والحـصانة القـضائية لهـا جـذور ةالإدلاء بالشهادة أمام تلك المحاكم في الدولـة المـضيف

 قـانون الـشعوب التـي يتـصدرها مبـدأ الـسيادة والاسـتقلال، كـما ئية تستمد من مبـادتاريخ

 .سلطان لقضاء نظير على نظيره  لا"تدور تلك الحصانة حول قاعدة لاتينية قوامها أنه

 تكن الحـصانة القـضائية قوامهـا عـدم إخـضاع المنازعـات التـي تكـون ،تقدم  على ماًوبناء

، يا لغـير قـضاء تلـك الدولـة الرسـمًقانون العام الأخرى طرفحد أشخاص الأفيها الدولة أو 

القـضاء ( صـور القـضاء للدولـة الأجنبيـة ةختـصاص القـضائي لكافـنحـسار الااخر آبمعنى 

 ). قضاء التحكيم-يالرسم

 أساسـها الرضـا، وقوامهـا اتفـاق ة وسـيلة في حـد ذاتـه بمثابـ الـدوليين التحكيم التجـارإ

، )٢(ي، واســتبعاد اللجـوء إلى القـضاء الــوطنيضاء التحكيمـالأطـراف عـلى اللجــوء إلى القـ

وذلك من خلال قبول الدولة لشرط التحكيم في العقود المبرمة بينها وبين الطـرف الأجنبـي 

                                                        

ام تحديـد ماهيتهـا والنظـ(العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجانـب : حفيظة السيد الحداد/ د)١(

عــصام الــدين /، د٢٧٦م، ص٢٠٠٧، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، )القــانوني الحــاكم لهــا

ــصبي ــابق، ص: الق ــع س ــادق/، د٩٨مرج ــشام ص ــة : ه ــوم القانوني ــة العل ــصانة، مجل ــدفع بالح ــة ال طبيع

 .٣١٣م، ص١٩٦٦، يناير١، العدد١١والاقتصادية، مجلد

ــد/ د)٢( ــد المجي ــة للتحكــ: منــير عب ــشأة المعــارف، الأســس العام ــداخلي، من يم التجــاري الــدولي وال

 .٧م ، ص٢٠٠٠الإسكندرية، 



  
)١٣٣١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ط التحكـيم التـي سـبق والمتعاقد معها، إلا أنه يمكن للدولة أن تقوم بوضع عراقيل أمام شر

 .لة بالدفع بالحصانة القضائية لها وذلك من خلال قيام الدوا،رتضت بقبولهان أو

الأصل العام يتمثل في فرضية قيام الدولة بإبرام عقد معين مع الطرف الأجنبـي، وإن هـذا و

 ة فهنـا في حالـ، يفيد معـه انعقـاد الاختـصاص القـضائي لمحاكمهـااً شرطيالعقد قد يحتو

رفـع دعـواه أمـام وجود نزاع بين الأطراف المتعاقـدة؛ أن يقـوم الطـرف الأجنبـي المتـضرر ب

 ولا يجــوز لتلــك الدولــة أن تقــوم ، التابعــة للدولــة المتعاقــدةةالمحــاكم القــضائية المختلفــ

 المختـصة للنـزاع القـائم، ة لها أثناء نظر المحكمة قضائيةبالعمل على الدفع بوجود حصان

، حيـث ستفـصل المحكمـة المختـصة في النـزاع الـدائر بـين ًيثير صـعوبة والأمر المتقدم لا

، وقـد حرصـت بعـض الاتفاقيـات )١( وبين الطرف الأجنبي المعنـى بـالنزاعةلدولة المتعاقدا

 أو التـي يمكـن أن ةتص المحاكم الوطنيـة بالمنازعـات الناشـئتخوعقود الاستثمار على أن 

ــذ الاســتثمارات الأ ــبلاد؛تنــشأ بمناســبة تنفي ــاق شرط  جنبيــة في ال ــر اتف ولمــا كــان ذلــك أث

 ة أمـام قـضاء التحكـيم، وتــارةلقــضائية للدولـة يمكـن أن يثـار تــار اةالتحكـيم عـلى الحـصان

 بموضـوع التحكـيم؛ الأمـر الـذي يقتـضي ة بمناسـبة نـزاع لـه صـليأخرى أمام القضاء الوطن

 . على النحو التالية لكل حال� مستقلاًمطلباأفراد 

                                                        

خصوصية التحكيم في منازعات الاستثمار، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، : عصام الدين القصبي/ د)١(

 .٩٨م، ص ١٩٩٣



 )١٣٣٢(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

اما   
ق أا ا   او  ا  

م ا ء أ ا.  

 للاسـتثمار ة هـذه الحالـة والتـي تتمثـل في وجـود شرط تحكـيم بـين الدولـة المـضيفتأتي

كون أن الطرف الأجنبي يـرفض الخـضوع لقـضاء الدولـة المتعاقـدة  وبين الطرف الأجنبي؛

ا بالنـسبة للمنازعـات التـي تكـون الدولـة أو ًلك القضاء لن يكون محايد لأنه يعتقد أن ذ؛معه

خاصـة في مجـال العقـود المتـصلة بالمـصالح   فيها مـع متعاقـد أجنبـي؛اًأحد أجهزتها طرف

ــر  ــدرء هــذا الخط ــة، ول ــة وســيادة الدول ــراف الأتالاقتــصادية أو الاجتماعي ــة لجــأ الأط جنبي

 عـن طبيعـة الطـرف ة الأخطـار الناجمـييم لتفادالمتعاقدة مع الدولة إلى إدراج شرط تحك

نه منبثـق مـن  طابع خاص لأا، ولكون التحكيم ذ)١( دولة تتمتع بالسيادةاالمتعاقد معه ولكونه

إرادة الأطــراف، وحيــث تلجــأ الدولــة إلى إدراج شرط التحكــيم بالعقــد بإرادتهــا المنفــردة 

ذلك فإن التساؤل يثور حول مـدى والحرة من أجل إبرام ذلك التعاقد مع الطرف الأجنبي، ل

جـدوى تمــسك الدولــة بالحـصانة القــضائية أمــام هيئـات التحكــيم وذلــك عـلى الــرغم مــن 

 وهــل يعــد إبـرام شرط التحكــيم بمثابــة تنـازل مــن جانــب ؟ارتـضائها إبــرام شرط التحكـيم

  نوردهـا عـلى، اتجاهات في هذا الشأنةنقسم الفقه إلى عد االدولة عن حصانتها القضائية؟

 : النحو التالي

تجــه جانــب مــن الفقــه يــؤازره في ذلــك بعــض الأحكــام القــضائية ا :اه اول

ن قبــول إ لــه؛ إذ ةقيمــ  القــضائية مــن جانــب الدولــة لاةوالتحكيميــة إلى أن الــدفع بالحــصان

 مـن قبـل ٍ تنـازلةالدولة لشرط التحكيم عند بدء إجـراءات التعاقـد يعتـبر في حـد ذاتـه بمثابـ

                                                        

عــصام /؛ د٢٧٥العقــود المبرمـة بـين الــدول والأشـخاص الأجانـب، ص: حفيظـة الـسيد الحـداد/ د)١(

 .٢خصوصية التحكيم في منازعات الاستثمار، ص: ين القصبيالد



  
)١٣٣٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

، )١( لقـضائهي التمسك بحصانتها أمـام المحكـم الـذي قبلـت الخـضوع الاختيـارالدولة عن

حيث إن مبدأ حسن النية يقتضي من الدولة تنفيذ التزاماتها التعاقدية مع مـن تعاقـد معهـا بـما 

جـراءات لإفي ذلك الاتفـاق عـلى تـسوية المنازعـات وفـق التحكـيم، والخـضوع لجميـع ا

 هـذا الاتفـاق هـو الـسبب الباعـث للتعاقـد مـع الدولـة القـضائية المرتبطـة بـه، بحيـث يكـون

 عـدم حد الضمانات التـي يطلبهـا المتعاقـد الأجنبـي والتـي يـصر عليهـا وإن اقتـضىأبوصفه 

، وهــذا الاتجــاه )٢(تمـام التعاقــد حــال عـدم الاتفــاق عــلى إدراج شرط التحكـيم في التعاقــدإ

 بـاريس الابتدائيـة في ةمـوافقه القضاء الفرنسي في بعض أحكامه حيـث ذهـب رئـيس محك

م إلى أن قبـول شرط التحكـيم مـن جانـب الدولـة ١٩٦٥ يوليـو ٨الأمر الصادر منـه بتـاريخ 

 عن الحصانة القضائية تجـاه المحكمـين وتجـاه الحكـم الـصادر ًيتضمن في حد ذاته تنازلا

 القـضائية مـن جانـب ة أن التمـسك بالحـصانً؛ فـضلا)٣(منهم بـما في ذلـك إجـراءات التنفيـذ

المنازعـة التحكيميـة مـرة أخـرى إلى اختـصاص قـضاء ة  في هذا الفرض مـؤداه عـودةالدول

فـلات مـن سـيطرتها، وجميـع تلـك الدولة المتعاقدة التـي سـعى المتعاقـد الأجنبـي إلى الإ

المقتضيات حدت بالفقه يؤيده في ذلك القضاء إلى تـضييق نطـاق الحـالات التـي يتمـسك 

 ة وكـذلك تقريـر قاعـد،عتبـارات الـسيادةانويـة بالتمـسك بشخاص القانون العـام المعأفيها 

 بـه تنـازل الدولـة عـن يقانونية مقتضاها أن لجوء الأشخاص المعنوية العامـة للتحكـيم يعنـ

 .)٤(حصانتها القضائية

                                                        

 .٢٧٦العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجانب، ص: حفيظة السيد الحداد/ د)١(

ــد/ د)٢( ــو زي ــسين أب ــاهرة، : سراج ح ــة، الق ــضة العربي ــترول، دار النه ــود الب ــيم في عق م، ٢٠١٠التحك

نة القـضائية في مجــال التحكـيم، دار النهــضة الـدفع بالحــصا: نـاصر عــثمان محمـد عــثمان/؛ د٤٢٣ص

 .٣٤٨م، ص٢٠٠٦العربية، القاهرة، 

 .٣٥٠الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم، ص : ناصر عثمان محمد عثمان/ د)٣(

 .٣٠٨التحكيم في العقود الدولية للإنشاءت ، ص: أحمد حسان الغندور/  د)٤(



 )١٣٣٤(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

أن الحـصانة القـضائية بـ إلى القـول )١(خر مـن الفقـهآفي حين اتجه جانب  :اه ام 

 قـضاء دولـة أخـرى تتـساوى معهـا في الـسيادة، ةإلا فقط في مواجهميزة لا تتمتع بها الدولة 

ًيعد قضاء خاضع وبالنظر إلى التحكيم فإنه لا  ة لـسيادة أي دولـة مـن الـدول، بـل يعـد بمثابـاً

يمكــن إعمالهــا أمــام هــذا القــضاء  قــضاء خــاص، وعليــه فــإن فكــرة الحــصانة القــضائية لا

 يتتمتـع في مواجهـة هـذا القـضاء الغـير عـاد  تعد فكرة غريبة عنـه، فالدولـة لايالخاص فه

 فمـسألة ، يجوز أن تتنازل عنه وبالتالي،أنها تتمسك بهاب حق أو ميزة حتى يمكن القول يبأ

  لا- الـسائد في الفقـهيا للـرأً أساس الدفع بالحصانة وفقـيوه-سيادة الدولة أو استقلالها 

 مـساس يتعلـق بهـا ية مـن أ عـلى الدولـىيخش عمالها أمام قضاء التحكيم حيث لامحل لإ

ثــر اتفــاق التحكــيم عــلى أ بــالتحكيم؛ لمــسألة ةهــذا ولم تتعلــق الاتفاقيــات المتعلقــ أمامــه؛

 .)٢(تمسك الدولة بحصانتها القضائية أمام هيئات التحكيم

 ه االتجاريـة ةصـحاب هـذا الاتجـاه أن التطـور الحاصـل في الأنـشطأيـرى : ا 

 الدولـة؛ فـإذا ةالمتعاقدين منها، جرت معه التفرقـة بـين أنـشطالدولية وضرورة عدم حرمان 

كانت من طبيعة سيادية تتمتع الدولـة خلالهـا بالحـصانة، إذ تقتـصر الحـصانة عـلى مجمـل 

 ومن ثم فإن الدول التـي تقـوم بـأعمال التـاجر ، العامةةعد من امتيازات السلطُالأعمال التي ت

 عـن اًهذه الحصانة إذا كان شرط التحكـيم نابعـ ولهذا يجب استبعاد ،تتمسك بالحصانة لا

ا إلى مثـل ًسـتنادا فليس لها أن تتمسك بعدم الخضوع للتحكـيم ي،إطار هذا النشاط التجار

 .)٣(هذا الشرط

                                                        

 .٢٧٩ة بين الدول والأشخاص الأجانب، ص العقود المبرم: حفيظة السيد الحداد/ د)١(

 .٤٢٦التحكيم في عقود البترول ، ص: سراج حسين أبو زيد/ د)٢(

إشـكاليات التحكـيم في عقـود الإنـشاءات الدوليـة، دار الفكـر : محمد الهادي المهدي الـشامس/ د)٣(

 .١٤٦م، ص ٢٠٢٠الجامعي، الإسكندرية، 



  
)١٣٣٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

دراج شرط تحكـيم في العقـد إ عـلى ةأنه متى وافقت الدولة المتعاقدبوبذلك يمكن القول 

يمكــن لتلــك الدولــة متــى حــدث نــزاع أمــام   فإنــه لاي،المــبرم بينهــا وبــين المتعاقــد الأجنبــ

وجود اتفاق التحكيم يقـصد بـه حـد ف؛ )١( قضائية لهاة التحكيم؛ الدفع بوجود حصانةمحكم

ــ ــات المتعلق ــع المنازع ــسم جمي ــح ح ــاطع وصري ــراف ةق ــين الأط ــد ب ــك العق ــق ذل  بتطبي

 �يا ضـمنًنـازلادراج اتفاق التحكيم في العقـد يعـد تإن إمام التحكيم؛ وبمعنى أدق أالمتنازعة 

 .)٢( عن التمسك بحصانتهاةمن جانب الدولة المتعاقد

                                                        

ة، مجلـة العلـوم القانونيـة والاقتـصادية، كليـة الحقـوق طبيعة الـدفع بالحـصان: هشام علي صادق/ د)١(

 .٣٥٣ ص-٣١٣م، ص١٩٦٩، يناير، ١، العدد١١جامعة عين شمس، المجلد

 .١٠٤ ص-١٠٢خصوصية التحكيم في منازعات الاستثمار ، ص: عصام الدين القصبي/ د)٢(



 )١٣٣٦(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

اا   
ق أا ا   وا  ا  

 م ا ء أا ا.  

ــصفإ ــن حــصانتها القــضائية ب ــة ع ــازل الدول ــة ن تن ــة ةعام ــع التــصرفات القانوني ــل جمي  مث

 وعـلى ،؛ وذلـك حتـى تنـتج أثرهـاة شروط قانونيـة خاصـةالأخرى، لابد لها من استيفاء عد

 الكبـير بـين طبيعــة إجـراء تنــازل الدولـة عـن حــصانتها القـضائية ونظــيره هالـرغم مـن التــشاب

سـتقلال كبـير ا يتميز ب للثانيا التنفيذية؛ إلا أن النظام القانونيالمتعلق بالتنازل عن حصانته

علان صـادر مـن الدولـة إ" نهاأ؛ ويمكن تعريف التنازل عن الحصانة التنفيذية ب)١(عن الأول

ا بالاتفـاق ًحيانـأ( ويكون مـن جانـب واحـد، )عتبارية المخولة بذلكأحد أشخاصها الا( أو

ة، كما هو الحـال في الاتفاقيـات الدوليـة أو عقـود مة أو خاصامع طرف أو أطراف أخرى ع

 مـن صـدر ةيتوقـف نفـاذه عـلى موافقـ  ولا،)الاستثمار الأجنبـي مـع المـستثمرين الأجانـب

 الدولـة عـن التمـسك بحـصانتها علان الإفـصاح عـن تخـليى هذا الإد ويكون مؤ،لصالحه

ح مـن صـدر لـه وذلك ما إذا صـدر حكـم قـضائي ضـدها لـصال، ضد التنفيذ على ممتلكاتها

 .)٢()التنازل

 مـع المتعاقـد ة التابعـة لهـا في حالـة المنازعـةحدى المؤسسات العامإقد تلجأ الدولة أو و

ثـار ُ فهنـا ي،الأجنبي إلى نقل هذا النزاع إلى القضاء الأجنبي التابع لدولـة المتعاقـد الأجنبـي

ا أمـام ذلـك  القـضائية الخاصـة بهـةتساؤل حـول مـدى تمـسك الدولـة المتعاقـدة بالحـصان

                                                        

للدولة، مجلة بحوث النظام القانوني للتنازل عن الحصانة التنفيذية : محمد مصطفى سيد حسين/ د)١(

ــة عــين شــمس، العــدد-الــشرق الأوســط، مركــز بحــوث الــشرق الأوســط  م، ٢٠١٧، مــارس ٤١ جامع

 .٥١٧ ص-٤٩٣ص

النظام القانوني للتنازل عن الحصانة التنفيذية للدولة، مجلة بحوث : محمد مصطفى سيد حسين/ د)٢(

ــدد  ــمس، الع ــين ش ــة ع ــط، جامع ــشرق الأوس ــوث ال ــز بح ــط، مرك ــارس ٤١الــشرق الأوس م، ٢٠١٧، م

 .٤٩٦ص



  
)١٣٣٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ختلـف موقـف الفقـه والقـضاء حـول هـذه المـسألة عـلى النحـو االقضاء الأجنبي؟ هذا وقد 

 : التالي

ً الأمر أنه حال إذا سلكت الدولة مـسلكا صريحـا يفيـد التنـازل عـن حـصانتها، ئوعليه باد ً

ــه ييمــن خــلال رفــع الــدعوى أمــام القــضاء الــوطن عــد ذلــك ُ للدولــة المتعاقــد معهــا؛ فعلي

أي يثـير   وهـذا الفـرض لا، القـضائيةةك هـو المعـبر عـن تنـازل الدولـة عـن الحـصانالمسل

 .)١(نه محض تطبيق للقواعد المستقرة في هذا الشأنإ إذ ة؛صعوب

 إلى القـول بـأن قبـول الدولـة لـشرط التحكـيم في حـد ذاتـه يعـد اءوذهب البعض من الفقه

؛ وهـذا )٢( للدولـة الأجنبيـةيء الـوطن القـضامًتنازلا من قبل الدولة عن التمسك بحصانتها أما

 وذلـك ،م١٩٩١ يوليـو١١ الـنقض الفرنـسية في حكمهـا الـصادر فيةما أكدت عليه محكم

، وذهـب إلى القـول )٣(ضد دولة السنغال) S.O.A.B.I( بصدد القضية المرفوعة من شركة

ية لـيس  تنازلهـا عـن حـصانتها القـضائيقبول الدولة لاتفاق التحكيم في تعاقدتها يعنـ" أنب

ا القـضاء المنـوط بـه إصـدار أمـر تنفيـذ حكـم التحكـيم، ًفقط أمام المحكمـين، وإنـما أيـض

 ؛ حيث أصدرت المحكمة التحكيمية المنعقدة في إطار المركز القـانوني"والتنفيذ ضدها

ـــشركة ًســـتثمار حكـــمالتـــسوية منازعـــات الا ـــة ل ـــالغ مالي ـــدفع مب ـــة الـــسنغال ب  يلـــزم دول

)S.O.A.B.I (عن إنهاء الـسنغال للعقـود المبرمـة بيـنهما بإرادتهـا المنفـردة، ا لهاًتعويض 

 عليه تقدمت هذه الشركة بطلب لإصدار الأمر بتنفيذ هذا الحكـم إلى رئـيس محكمـة ًوبناء

 نـوفمبر ١٤  فأصـدر الأمـر بتنفيـذ الحكـم في،باريس، الذي استجاب لطلـب هـذه الـشركة

                                                        

 .٣١٠التحكيم في العقود الدولية للإنشاءت ، ص : أحمد حسان الغندور/ د)١(

اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقـود التجـارة الدوليـة، رسـالة : أحمد صالح مخلوف/ د)٢(

 .٣٠٩م ، ص٢٠٠٠دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 . ٢٨٤ ص-٢٨٣قود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجانب، صالع: حفيظة السيد الحداد/ د)٣(



 )١٣٣٨(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

 اسـتئناف بـاريس التـي ةر أمـام محكمـم، وفي المقابل طعنت السنغال على هذا الأمـ١٩٨٨

م، والذي اعتبرت فيه أنه إذا كان قبول الدولـة لعـرض ١٩٨٩ديسمبر ٥أصدرت حكمها في 

ستثمار يتضمن تعهدها بـأن تنفـذ  لتسوية منازعات الاالمنازعة على تحكيم المركز الدولي

المركـز، فـإن  الـصادر عـن يلتزامات المالية التي يفرضها الحكم التحكيمـعلى إقليمها الا

 أو يتضمن تنـازل الدولـة عـن حـصانتها ضـد إجـراءات التنفيـذ والاسـتثناء هـو ييعن ذلك لا

ــشاط  ــذ عليهــا مخصــصة لن ــة المــراد التنفي ــوال الدول ــت أم اســتبعاد هــذه الحــصانة إذا كان

 مــن أنــشطة القــانون الخــاص، وبــما أن الــشركة المدعيــة لم تثبــت أن ي أو تجــارياقتــصاد

 يتعـارض تنفيـذ ْ فـإذن، التنفيذ عليهـا تـدخل في هـذه الطائفـة مـن الأمـوالالأموال التي سبق

 ."حكم التحكيم، هنا مع النظام العام الدولي

 والتــي أصــدرت ،مــام محكمــة الــنقض الفرنــسيةأوقــد طعنــت الــشركة عــلى هــذا الحكــم 

 وقضت خلاله أن الدولة التي تقبل الخضوع لقـضاء التحكـيم ،حكمها السالف الإشارة إليه

ن الأمـر بالتنفيـذ إذ إ بـأمر التنفيـذ، ًتقبل في ذات الوقت أن يكون حكم المحكمين مـشمولا

 ،يعتبر وسيلة من وسائل التنفيذ التـي تمـس الحـصانة ضـد إجـراءات التنفيـذ في حد ذاته لا

 .والتي تتمتع بها الدولة في النزاع المطروح عليها

م في قـــضية ١٩٨٤رس  مـــا١٤ الـــنقض الفرنـــسية الـــصادر في ةوكـــذلك حكـــم محكمـــ

EURODIF تمتع الدولـة الأجنبيـة يالقاعدة العامة ه"  إلى أنةالمحكمفيه  والتي انتهت 

سـتثناء بحصانة ضد إجراءات التنفيذ، إلا أنـه يمكـن اسـتبعاد هـذه الحـصانة عـلى سـبيل الا

 مـن ي أو تجـاريعندما تكون الأمـوال المطلـوب التنفيـذ عليهـا مخصـصة لنـشاط اقتـصاد

هــذا الحكــم يقــوم أساســه عــلى التفرقــة بــين الأمــوال العامــة ، ف"قــانون الخــاصأنــشطة ال

 تتمتــع ةوالأمــوال الخاصــة، بحيــث تكــون الأمــوال التــي خصــصتها الدولــة للأنــشطة العامــ



  
)١٣٣٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  لايبحصانة ضد إجراءات التنفيذ، في حين أن الأنشطة الخاصة التي تقـوم بهـا الدولـة، فهـ

 .)١(عليهاتتمتع بهذه الحصانة ويمكن التنفيذ 

: بـشقيها طـرأ عـلى فكـرة الحـصانة � مهـمااًتبـين مـن كـل مـا تقـدم أن تطـور : ا يرأ

 في كـل اً مطلقـاً فبعد أن كانـت الحـصانة مطبقـة تطبيقـ. وحصانة التنفيذ،الحصانة القضائية

مرة كان يتواجه فيها شخص تابع للقانون العام وآخر للقانون الخاص، أصـبح مـن المـسلم 

دراج شرط التحكـيم إ التابعة لها عـلى ةحدى المؤسسات العامإأن توقيع الدولة أو به اليوم 

يجوز التمـسك بهـا أمـام المحكـم   عن الحصانة القضائية بحيث لاييعني به التنازل الضمن

 عـن حـصانة التنفيـذ، ولكـن بعـد يا مـن حيـث المبـدأ التنـازل الـضمنً وكذلك أيض،المعني

 ولكـن مـا يهـم ،أو المؤسسة العامـة التـي يمكـن التنفيـذ عليهـاتحديد ماهية الأموال للدولة 

التركيز عليه هو ضرورة عدم الخوض في مسألة الحصانة القضائية التـي تتـذرع بهـا الـدول 

 ومـن اً عند وجود نـزاع مـع المتعاقـد الأجنبـي حيـث يتعـين طوعـً دائماةوالمؤسسات العام

 اً الأمـر الـذي يكـون عنـصر، تحكيميـةراتاتلقاء نفسها إلى تنفيذ مـا يـصدر ضـدها مـن قـر

 في الــدول الناميــة مــن جانــب ومــن ة وخاصــ، في ضــمان زيــادة الاســتثمار الأجنبــيا�يجابيــإ

خر إبراز حسن النوايا في العلاقات الاقتـصادية، وهـذا مـن شـأنه أن يحقـق الفعاليـة آجانب 

 . ستثمار في منازعات الاةلأحكام التحكيم خاص

   
  

                                                        

القـانون الواجـب التطبيـق عـلى العقـود المبرمـة بـين الـدول والأشـخاص : سوسن صـافي صـالح/ د)١(

اتفـاق التحكـيم : أحمـد صـالح مخلـوف/د. ٢٧٠م ، ص ٢٠١٩الأجنبية، دار النهضة العربية، القـاهرة، 

التحكــيم في : أحمـد حــسان الغنــدور/، د٣٠٩ة الدوليــة، صكأسـلوب لتــسوية منازعــات عقـود التجــار

التحكـيم في العلاقـات : مصطفى الجمال ود عكاشة عبـدالعال/د، ٣١٠العقود الدولية للإنشاءت ، ص 

  .٩٣م ، صـ١٩٩٨-الخاصة والدولية والداخلية، الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية



 )١٣٤٠(   نأ قا  ت از  دا وا  وا  

ا  

ُخاتمـة البحـث ليـست ترديـدا لمـا حـواه مـن تقـسيمات وموضـوعات مثـارة، لما كنت     ً

، وعليه أذكر فـيما يـلي أهـم نتـائج هـذا  وتوصياتولكنها عرض لما توصلت إليه من نتائج

 .وتوصياتهالبحث 

 ا أ  

يقتـصادعـلاء الـشأن الاإا في �يـ محوراً تلعـب دوريتعد عقود الدولة من العقـود التـ :أو 

 .ل، وخاصة النامية منهاللدو

م : اتفاق التحكيم هو دستوره، وأساس مشروعيته، ومنـه يـستمد المحكـم سـلطته في 

ُالفــصل في النــزاع الإداري، كــما أنــه يعــد الأســاس القــانوني المبــاشر لإخــراج النــزاع مــن 

 . اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة

:مـسيرة التحكـيم، ومـصدر تميـزه عـن غـيره مـن  اتفاق التحكيم هو نقطـة البدايـة في 

 .أدوات تحقيق الوظيفة القضائية، وأخصها قضاء الدولة

أن اتفاق التحكيم يخضع بالضرورة للقواعد العامة في العقود، بالإضافة إلى ما قـد : را

 .تفرضه ذاتيته من قواعد خاصة به

:يـة عـلى اختيـار القـانون الحـاكم  في مجال العقـود الدولة حرية الأطراف المتعاقد

 في ة عـلى قـدم المـساوان العقـد يكونـاَ وأن طـرفي،والذي يخضع اتفاق التحكيم لأحكامه

نه وإن كان هناك حرية لأطـراف العقـد في اختيـار قـانون أختيار القانون الأنسب للعقد؛ إلا ا

قـانون الواجـب ختيـار الا مقيـدة بـضرورة أن يقـع ي وإنـما هـمطلقـة، إلا أنهـا ليـست ،العقـد

 .تفاق التحكيما بالعقد ذاته أو بة الصلةالتطبيق بصورة متصل

د : ضرورة وجــود قيــد عــلى حريــة الأطــراف المتعاقــدة في تــضمين نــصوص العقــد

 اً وثيقـً حيث يتعين أن يتـصل هـذا القـانون اتـصالا،تفاق التحكيم بقانون من واقع إرادتهماو

ة المتعاقـدين قـد قامـت بتحريـر العقـود الدوليـة مـن ادإربموضوع العقد، بحيث وإن كانت 
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 إلا أنه يمكن أن يتم العمل على وضع قيـد سـلبي عـلى تلـك ،سطوة حكم القوانين الداخلية

 تشكل ضمانات أكثر للأطراف المتعاقدة عند اختيـار القـانون الواجـب يالإرادة؛ وذلك لك

 .التطبيق

 :ار من قبـل الأطـراف المتعاقـدة وبـين العقـد ضرورة توافر الصلة بين القانون المخت

 .  في حد ذاتهالدولي

 : حـد أالحصانة القضائية قوامها عدم إخضاع المنازعات التـي تكـون فيهـا الدولـة أو

نحـسار اخـر آ، بمعنـى يا لغير قضاء تلك الدولة الرسمًأشخاص القانون العام الأخرى طرف

ــالا ــة  صــور القــضاء للدةختــصاص القــضائي لكاف ــة الأجنبي ــم(ول  قــضاء -يالقــضاء الرس

 ). التحكيم

 : طبيعـة التحكـيم في المنازعـات الإداريـة تتعلـق بمنازعـات الإدارة أو الأشـخاص

التحكـيم يـشمل أعـمال الإدارة سـواء العقديـة ا، وأن المعنوية العامة، فيما بينها أو مع غيرهـ

 .الدولي الداخلي، أوأو غير عقدية، وسواء كانت هذه المنازعة في المجال 

ا : ُالتحكــيم في المنازعــات الإداريــة يخــرج النظــر في موضــوع المنازعــة مــن

اختصاص القضاء بشكل عـام والقـضاء الإداري بـشكل خـاص، سـواء كـان هــذا التحكـيم 

 .�إجباريا�أثناء نظر المنازعة الناشئة أو قبلها، وسواء كان هذا التحكيم اختياريا أو 

   دي :دراج شرط تحكـيم في العقـد المـبرم إ عـلى ةمتـى وافقـت الدولـة المتعاقـد

 ةيمكـن لتلـك الدولـة متـى حـدث نـزاع أمـام محكمـ  فإنـه لاي،بينها وبـين المتعاقـد الأجنبـ

وجـود اتفـاق التحكـيم يقـصد بـه حـد قـاطع ف قـضائية لهـا؛ ةالتحكيم؛ الدفع بوجـود حـصان

مـام أ ذلك العقد بين الأطـراف المتنازعـة  بتطبيقةوصريح حسم جميع المنازعات المتعلق

 مــن جانــب �يا ضــمنًدراج اتفــاق التحكــيم في العقــد يعــد تنــازلاإن إالتحكــيم؛ وبمعنــى أدق 

 . عن التمسك بحصانتهاةالدولة المتعاقد
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 م : أن النظــام الــسعودي يجيــز التحكــيم في المنازعــات الإداريــة، والتــي منهــا

على الجهـات الإداريـة إذا رغبـت في اللجـوء إلى التحكـيم في منازعات العقود الإدارية، و

منازعات العقود الإدارية طلب موافقة رئيس مجلس الوزراء؛ أي أن الموافقة فقـط لـرئيس 

 .المجلس الوزراء دون بقية أعضاء المجلس

   : أن التحكيم وإن احتل اليوم مكانة هامة في القانون الإداري إلا أنـه يظـل رغـم

ً مقصورا على المسائل التي تدخل في نطاق قضاء الحقـوق دون تلـك التـي تـدخل في ذلك

لا يجوز للمحكم نظر مشروعية القرارات الإداريـة التـي تتخـذها  فنطاق قضاء المشروعية،

الإدارة بوصفها سلطة عامة، بحيث لا يبقى له سوى القرارات التي تتخـذها الإدارة بوصـفها 

من القرارات يجوز للمحكم نظر مشروعية القرارات التـي تتخـذها متعاقدة، ففي هذا النوع 

ًالإدارة تنفيـذا لبنـود العقـد المـبرم واســتنادا لنـصوصه طالمـا أن المنازعـة لا تتعلـق بالنظــام  ً

العام، لأن هذه المنازعـات تـدخل في منطقـة العقـد، ومـن ثـم فهـي لا تنـدرج تحـت ولايـة 

 .قضاء الإلغاء

  إطـار في أطرافهـا تـربط التـي العلاقـة بدايـة أساسـها لتحكيميـةا الخصومة إن: را 

 الطـابع هـذا عـن ناجمـة متبادلـة وحقـوق التزامات والمتضمن بينهم المبرم العقد الأساسي

 مـشارطة، أو ًشرطـا كـان سواء تحكيم اتفاق إلى العقدية بإرادتهم يخضع التعاقدي والذي

 انطـلاق إلى بالـضرورة يـؤدي النـزاع موقيـا مختلفـون، فيـه هـم الـذي لفـض النـزاع كسبيل

 تبـدأ التحكيمية، والتي الدعوى خلال من القضائي الطابع عليها التي يهيمن التالية المرحلة

 قانونيــة قواعــد إطــار ضــمن الــدعوى هــذه في الفــصل التحكــيم لتتــولى محكمــة بتــشكيل

 .التطبيق واجبة وقواعد موضوعية لإجراءات ًوفقا محكمة
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  :ًذا سـلكت الدولـة مـسلكا صريحـا يفيـد التنـازل عـن حـصانتها، مـن  حـال إ ً

عد ذلك المسلك هـو ُ للدولة المتعاقد معها؛ فعليه ييخلال رفع الدعوى أمام القضاء الوطن

 . القضائيةةالمعبر عن تنازل الدولة عن الحصان

 تأا   

بــأن المتنازعــة افالأطــر مــن قبـل اختيــارهم المحكمــين الـذين تــم الدراســةتـوصي : أو 

 بكل جوانبه القانونية والابتعـاد عـن إصـدار الأحكـام المبهمـة التـي  النزاعيعالجوا موضوع

 التحكيمـي القـرار لـذا يجـب أن يكـون ،تزيـد مـن تعقيـد المـسألة ًتكون محلا للتأويل ممـا

 .لبس أو غموض  واضحة دونةًمكتوبا وذات دلال

م : تلافي عيوب التحكيم في الخـارج بإنـشاء مركـز  لالمنظم السعودي الدراسةتوصي

 تحكـيم محليـة مختـصة بتـسوية منازعـات العقـود مراكـزالـدولي بالـداخل تتبعـه  للتحكيم

 .الشأنعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة بهذا إويلحق به معهد يتولى  الإدارية الداخلية

 : للدولـة في مواجهـة الدول بالحد مـن التمـسك بالحـصانة القـضائيةالدراسة توصي 

 .يحقق التحكيم الهدف الذي يسعى إليه على أكمل وجه حتى، التحكيم

ــوصي : را ــضرورة خلــقت ــة ب ــوات الدراس ــصال قن ــز مــع ات ــيم مراك ــدول في التحك  ال

 التـي المـؤتمرات جميع في والمشاركة المجال، في هذا تجاربها من للاستفادة المجاورة

 المجـال، هـذا في جديـد هـو مـا ، وذلـك للاطـلاع عـلىبالتحكيم تتعلق موضوعات تتناول

  .التحكيم تولي مهمة على قادرة كوادر إعداد يضمن وهذا

 :بل يجب أن يكون هنـاك  ،ً فيه دائماًمرغوبا ًليس أمرا أن التمسك بحرفية النصوص

ن أمام حرفيـة الـنص، مكتوفـا الأيـدي حتـى يـصدر قـانو ولا يقف القضاء أو الإدارة اجتهاد،

 في نطــاق ًخــصوصا يمارســا الاجتهــاد المحمــود المؤصــل، بــل علــيهما أن يبــين الحــال،

 في تطـور مبـادئ القـانون ً خلاقـاًيمارس فيها القضاء الإداري دورا المنازعات الإدارية التي

  .يالإدار
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د :تكـوين يجـب لـذلك الإدارة، جهـة تعاقـدات عـلى الأمـين هـو الإداري القـضاء إن 

 التحكـيم لنظـام الخاصة الطبيعة على الاطلاع أجل من التحكيم نظام في قضاة متخصصين

  .والدولية الداخلية الإدارية في العقود
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ا ا ١(أ(  
  

 في الفقه الإسلامي، المعهد العالي للقـضاء ، التحكيممشروعية : زيد بن عبد الكريم الزيد/ د.أ

 .ـ هـ١٤٢٤طبعة 

 .) دار الفكر: بيروت ( يق  علي محمد البجادي  أحكام القرآن تحق:ابن العربي

( فتح الباري شرح صحيح البخاري حقق بعض أجزائهـا الـشيخ عبـد العزيـز بـن بـاز  :ابن حجر

 ) .توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياض

 .) دار التراث : القاهرة (  المحلى، تحقيق أحمد محمد شاكر  :ابن حزم

  . )ـهـ١٤٠١مكتبة الرياض الحديثة : الرياض ( المغني  : ابن قدامة

دار المعرفــة للطباعــة : بــيروت ( البحــر الرائــق  وتكملتــه للطــوري  الطبعــة الثانيــة  : ابــن نجــيم

 .) والنشر

لأحمد بـن أبي أحمـد الطـبري المعـروف بالمـاوردي، مطبعـة الإرشـاد، العـراق : أدب القاضي

 .م١٩٧٢

 . )  ـهـ١٤٠٣عالم الكتب  : بيروت (  كشاف القناع عن متن الإقناع : البهوتي

الغاية القصوى في دراية الفتوى، ساعد على نشره اللجنة الوطنيـة للاحتفـال  بمطلـع : البيضاوي

 .القرن الخامس عشر الهجري بالعراق 

مـد  بـن بي عبـد االله محلأ: تبصرة الحكام في أصـول الأقـضية ومنـاهج الأحكـام اسـم المؤلـف

جمـال : م تحقيـق٢٠٠١ـ هــ١٤٢٢بـيروت /  لبنان- دار الكتب العلمية طبعةفرحون اليعمري، 

     .مرعشلي 

ــنهج  ــلى شرح الم ــل ع ــية الجم ــلاب" حاش ــنهج الط ــيح شرح م ــاب بتوض ــات الوه : " فتوح

 .م٢٠١٠لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجمل، طبعة دار الفكر 

                                                        

ً  هذه المراجع مرتبة ترتيبا أبجديا ) ١( ً. 
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ــــارحاشــــية ر ــــار عــــلى الــــدر المخت ــــن عابــــدينلا: د المحت دار الفكــــر للطباعــــة ، طبعــــة ب

  .ـ هـ١٤٢١بيروت،والنشر

 . )رسالة دكتوراه ، كلية الشريعة بالرياض ( التحكيم في الفقه الإسلامي  : حسن الغزالي 

  .م٢٠٠٧، منشورات الحلبي الحقوقية " التحكيم في القوانين العربية": حمزة أحمد حداد

  .)ـ هـ١٤٠٠:أسعد الحسيني( شرح أدب القاضي  للرازي :صافالخ

التحكيم في العقود الدولية للإنشاءت، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، : أحمد حسان الغندور/ د

 م١٩٩٨

 م١٩٩٧القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة : إبراهيم أحمد إبراهيم/د

دار الفكر الجـامعي، الإسـكندرية ، عامة للتحكيم التجاري الدوليالأسس ال: أبو زيد رضوان/د

 .م١٩٨١

 م١٩٨٨ الشركات التجارية في القانون المصري المقارن، دار الفكر العربي، القاهرة، -

ــا /د ــو الوف ــد أب ــاري": أحم ــيم الإجب ــاري والتحك ــيم الاختي ــارف، " التحك ــة دار المع  ، طبع

 .م١٩٨٨الإسكندرية 

 .وانين العربية، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة طبع التحكيم في الق -

ــه، النــاشر - ــة الإســكندرية الطبعــة : عقــد التحكــيم وإجراءات ــات الجامعي طبعــة دار المطبوع

 م٢٠٠٧بدون

م عــلى ضــوء أحكــام ١٩٩٤ لــسنة٢٧ًالتحكــيم طبقــا للقــانون رقــم : أحمــد الــسيد الــصاوي/د

 م٢٠١٣ الرابعة، بدون دار نشر، القضاء وأنظمة التحكيم الدولية، الطبعة

ــشبيني/د ــين ال ــد أم ــالة : أحم ــصناعية، رس ــشآت ال ــشييد المن ــود ت ــيم في عق ــصوصية التحك خ

 .م٢٠٢١دكتوراه في كلية حقوق عين شمس 

اتفـاق التحكـيم كأسـلوب لتـسوية منازعـات عقـود التجـارة الدوليـة، : أحمد صالح مخلوف/د

 م٢٠٠٠توراه، كلية الحقوق، القاهرة، دك
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ــد عــشوش/د ــة"النظــام القــانوني لعقــد القــرض الــدولي : أحمــد عبــد الحمي ، "دراســة مقارن

 .م١٩٩٠مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 

 التحكـيم في المعـاملات الماليـة الداخليـة والدوليـة، المدنيـة ": أحمد عبـد الكـريم سـلامة/د

بعـة دار النهـضة العربيـة، القـاهرة ، ط"والتجارية والإدارية والجمركية والضريبية ـ دراسة مقارنـة

 .م٢٠٠٦

م للتحكيم دراسة معمقة ومقارنة حول تحديد القـانون الواجـب التطبيـق عـلى ك القانون الحا-  

اتفــاق التحكــيم وإجراءاتــه وموضــوع النــزاع، الطبعــة الأولى، حقــوق الطبــع والنــشر والتوزيــع 

 م٢٠١٩للمؤلفين، القاهرة، 

لاسـتثمار في العلاقـات الدوليـة الخاصـة، منـشورات الحلبـي عقـود ا: بـشار محمـد الأسـعد/د

 م٢٠٠٦الحقوقية، بيروت 

تــدويل العقــود الإداريــة الــسيادية في ظــل القــانون المــصري للتحكــيم : حــازم محمــد عــتلم/د

، عـدد ١٠٠م، مجلة مصر المعاصرة، المجلـد١٩٩٧ لسنة٩م المعدل بالقانون رقم ١٩٩٤لسنة

 م٢٠٠٨، يوليو ٤٩١

 . رسالة الدكتوراه من كلية الشريعة بالرياض ،التحكيم في الفقه الإسلامي: غزالي حسن ال/د

منـشورات ، الموجز في النظرية العامة في التحكـيم التجـاري الـدولي: حفيظة السيد الحداد /د

 .م٢٠٠٧الحلبي الحقوقية ، بيروت

 القـانون الواجـب الاتفاق على التحكيم في عقـود الدولـة ذات الطبيعـة الإداريـة وأثرهـا عـلى -

 .م٢٠٠١الإسكندرية–التطبيق، دار المطبوعات الجامعية 

ــود المبرمــة  بــين الدولــة  والأشــخاص الأجنبيــة - دار الفكــر الجــامعي، الإســكندرية ، العق

 .م٢٠٠١

التحكيم في العقود الإداريـة في الفقـه الإسـلامي : خالد بن عبد االله بن عبد الرحمن الخضير /د

ع دراسة تطبيقية للنظام السعودي، دكتوراه، كلية الشريعة والقـانون ، جامعـة والنظم المعاصرة م

 .م٢٠١٠الأزهر 
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اتفاق التحكيم وشروط صحته في القانون المغربي،  جامعـة محمـد الخـامس : دامية اشهيبو/د

 .السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ سلا،  بدون سنة طبع 

بحـث منـشور بمجلـة  –التحكيم في المنازعات ومدى تأثره بـسيادة الدولـة :  عبدرشا خليل /د

 .م٢٠١١القادسية للقانون والعلوم السياسية، العدد الأول، المجلد الرابع ، حزيران 

التحكــيم في العلاقــات الدوليــة الخاصــة، اتفــاق التحكــيم،  منــشأة المعــارف : ســامية راشــد /د

 .م١٩٨٦بالإسكندرية، 

 .م١٩٩٠ التحكيم في تدويل العقود، دار النهضة العربية، القاهرة،  دور- 

 .م ٢٠١٠التحكيم في عقود البترول، دار النهضة العربية، القاهرة : سراج حسين أبو زيد/د

 م، ١٩٩٤ لـسنة ٣١ًالأسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا للقانون رقـم :  سميحة القليوبي/د

 .لقاهرة طبعة دار النهضة العربية ا

القانون الواجب التطبيق على العقود المبرمة بـين الـدول والأشـخاص : سوسن صافي صالح/د

 .م٢٠١٩الأجنبية، دار النهضة العربية

 .ـهـ١٤١٧ الرياض ،الضوابط الشرعية للتحكيم ، الطبعة الأولى : صالح الحسن/د

 ٢٧انون الجديــد رقــم التحكــيم التجــاري الــدولي والــداخلي في القــ: عبــد المــنعم دســوقي/د

ًم تشريعا وفقها وقضاء، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٩٤لسنة ً  م١٩٩٥ً

خــصوصية التحكــيم في منازعــات الاســتثمار، دار النهــضة العربيــة، : عــصام الــدين القــصبي/د

 م١٩٩٣القاهرة، 

ولــة مــدي تــأثر التحكــيم في العقــود الإداريــة بمبــدأ ســيادة الد: عـلي إبــراهيم إبــراهيم شــعبان/د

ــة  ــة كلي ــث والثلاثــين لحولي ــسابع مــن العــدد الثال ــسعودي، المجلــد ال ــالتطبيق عــلى النظــام ال ب

 الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
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 م١٩٩٢التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان : فوزي محمد سامي/د

: ســلامي والقــانون الوضــعي، الأولى، بغــداد عقــد التحكــيم  في الفقــه الإ: قحطــان الــدوري/د

 ـهـ١٤٠٥وزارة الأوقاف  والشؤون الدينية  

، دار النهـضة )دراسـة في قـانون التجـارة الدوليـة(التحكـيم التجـاري الـدولي : محسن شفيق/د

 م١٩٩٧العربية، القاهرة، 

ة، دار إشــكاليات التحكــيم في عقــود الإنــشاءات الدوليــ: محمــد الهــادي المهــدي الــشامس/د

 م٢٠٢٠الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

معهــد الإدارة : التحكــيم في المملكــة العربيــة الــسعودية  الريــاض: محمــد بــن نــاصر البجــاد/د

 ـ هـ١٤٢٠العامة 

 ـهـ١٤١٣المطالبات ومحكمة التحكيم، الطبعة الأولى : محمد ماجد خلوصي/د

دراسـة تحليليـة "قـضاء التحكـيم : عـاطف محمـد عبـد اللطيـف/محمد ماهر أبو العينين، د/د

لاتجاهـات الفقــه وأحكـام المحكمــة الدسـتورية العليــا ومحكمـة الــنقض والمحكمـة الإداريــة 

ـــدولي  ـــيم ال ـــصوص التحك ـــتئناف في خ ـــاكم الاس ـــضاء الإداري ومح ـــة الق ـــا ومحكم العلي

 م٢٠١٥، الكتاب الأول، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة، "والداخلي

النظام القانوني للتنـازل عـن الحـصانة التنفيذيـة للدولـة، مجلـة : حسينمحمد مصطفى سيد /د

، مـارس ٤١بحوث الشرق الأوسط، مركز بحوث الشرق الأوسط، جامعة عـين شـمس، العـدد 

 م٢٠١٧

ــوي/د ــر التحي ــود ســيد عم ــر : محم ــحته، دار الفك ــيم وشروط ص ــاق عــلى التحك ــان الاتف أرك

 م٢٠٠٨الجامعي، الإسكندرية، 

 .م٢٠٠٤التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة : ار بربريمحمود مخت/د

، طبعــة دار الفكــر "النظريــة العامــة للتحكــيم في المــواد المدنيــة والتجاريــة: محمــود هاشــم/د

 .م ١٩٩٠العربي
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التحكيم في العلاقـات الخاصـة والدوليـة والداخليـة، : مصطفى الجمال ود عكاشة عبدالعال/د

 .م ١٩٩٨-طباعة ، الإسكندريةالفتح لل

ـــــواب/د ـــــد الت ـــــشأة المعـــــارف، : معـــــوض عب المـــــستحدث في القـــــضاء التجـــــاري، من

 .م ١٩٩٧الإسكندرية

الأسـس العامـة للتحكـيم التجـاري الـدولي والـداخلي، منـشأة المعـارف، : منير عبد المجيد/د

 م٢٠٠٠الإسكندرية، 

ن التحكـيم في المـواد المدنيـة والتجاريـة ،  ً اتفاق التحكـيم وفقـا لقـانو":ناريمان عبد القادر/د

 . م١٩٩٦طبعة دار النهضة العربية

الــدفع بالحــصانة القــضائية في مجــال التحكــيم، دار النهــضة : نــاصر عــثمان محمــد عــثمان/د

 م٢٠٠٦العربية، القاهرة، 

ــادق/د ــد: هــشام ص ــصادية، مجل ــوم القانونيــة والاقت ــدفع بالحــصانة، مجلــة العل ، ١١طبيعــة ال

 م١٩٦٦، يناير١ددالع

 .بيروت /  لبنان -لعلي حيدر ، طبعة دار الكتب العلمية : درر الحكام شرح مجلة الأحكام 

 ) .دار الكتب  العربية  : بيروت ( مختار الصحاح  : الرازي

تبيــين الحقــائق  شرح كنــز الــدقائق  وبهامــشه  حاشــية أحمــد الــشلبي، الطبعــة الثانيــة : الزيلعــي

 ) .دار المعرفة:بيروت(ة الأولى مصورة من الطبع

 ) .دار الفكر : بيروت ( مغني المحتاج إلى معرفة معاني  ألفاظ المنهاج  : الشربيني

 ) .ـهـ١٤١٧الرياض ( الضوابط الشرعية للتحكيم ، الطبعة الأولى : صالح الحسن

 . صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري  شرح صحيح البخاري لابن حجر

( شرح مختصر الروضة،  تحقيـق  عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي، الطبعـة الأولى : الطوفي

 ).ـ هـ١٤١٠مؤسسة الرسالة : بيروت
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عون المعبود شرح سنن ابن داود،  تحقيق  عبد الرحمن  محمـد عـثمان  الطبعـة : العظيم آبادي

 ).١٣٨٩المكتبة السلفية : المدينة( الثانية 

 .بيروت -أحمد بن النقيب المصري، طبعة  دار الجيل: سكّعمدة السالك وعدة النا

 ) .دار إحياء الكتب العربية: القاهرة( عميرة ، حاشية قليوبي وعميرة 

لأبـو العبـاس أحمـد بـن إدريـس ):  مـع الهـوامش ( الفروق أو أنـوار الـبروق في أنـواء الفـروق 

الأولى : م ، الطبعـة ١٩٩٨ـ هــ١٤١٨ - بـيروت -الصنهاجي القرافي ، طبعة دار الكتب العلمية 

 .خليل المنصور: ، تحقيق 

طبعــة دار : القــاهرة(المــصباح المنير،تحقيــق عبــد العظــيم  الــشناوي ، الطبعــة الثانيــة : الفيــومي 

 ) .المعارف

 ) .ـ هـ١٤٠٥دار إحياء التراث  العربي  : بيروت ( الجامع لأحكام القرآن : القرطبي

: القاهرة (في ترتيب الشرائع خرج أحاديثه أحمد مختار عثمان بدائع الصنائع : الكاساني

 ) .مطبعة الإمام

الحــاوي الكبــير  شرح مختــصر المــزني،  تحقيــق عــلى محمــد معــوض وزمــلاؤه  : المــاوردي 

 ـ هـ١٤١٤دار الكتب العلمية : بيروت الطبعة الأولى

ــة، المــادة  ــه تجــارت كتــ١/٣٦٥ مجلــة الأحكــام العدلي نجيــب : ب ، تحقيــق ، طبعــة  كارخان

 .هواويني

معهـد الإدارة العامـة : الريـاض( التحكيم في المملكة العربية السعودية : محمد بن ناصر البجاد

 ) .ـ هـ١٤٢٠

 .ـ هـ١٤١٣المطالبات ومحكمة التحكيم، الطبعة الأولى : محمد ماجد خلوصي

( د الفقـي الأولى الإنصاف  في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف، تحقيـق محمـد حامـ: المرداوي 

  ) .١٣٧٧دار إحياء  التراث العربي : بيروت 
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ــووي  ــة الثانيــة  : الن ــين  الطبع ــالبين وعمــدة المفت ــة الط ــيروت ( روض ــب الإســلامي  : ب المكت

 )  .ـ هـ١٤٠٥

 ) .ـ هـ١٤٠٥المكتب الإسلامي : بيروت ( شرح صحيح مسلم ، الطبعة الثانية : النووي
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nashrih allajnat alwataniat lilaihtifal bimatlae alqarn alkhamis 
eashar alhijrii bialeiraq .  
• tabsirat alhukaam fi 'usul al'aqdiat wamanahij al'ahkam asm 
almualifi: li'abi eabd allah muhamad bin farhun alyaemari, tabeat 
dar alkutub aleilmiat - lubnan/ bayrut 1422hu 2001m tahqiqi: jamal 
maraeashali .  
• hashiat aljamal ealaa sharh almanhaj " futuhat alwahaab bitawdih 
sharh manhaj altulaabi": lisulayman bin eumar bin mansur aleajilii 
al'azharii almaeruf bialjumli, tabeat dar alfikr 2010m.  
• hashiat radi almuhtar ealaa aldiri almukhtari: liabn eabdin, tabeat 
dar alfikr liltibaeat walnashri,birut1421hi .  
• hasan alghazali : altahkim fi alfiqh al'iislamii ( risalat dukturah , 
kuliyat alsharieat bialriyad ) .  
• hamzat 'ahmad hadadi: " altahkim fi alqawanin alearabiati", 
manshurat alhalabii alhuquqiat 2007m.  
• alkhasafi: sharh 'adab alqadi lilraazi ('asead alhusaynii:1400hi ) .  
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• du/ 'ahmad hasaan alghandur: altahkim fi aleuqud alduwliat 
lil'iinsha'ati, dar alnahdat alearabiati, alqahirati, 1998m  
• da/'iibrahim 'ahmad 'iibrahim: alqanun alduwaliu alkhasu, dar 
alnahdat alearabiati, alqahirat 1997m  
• du/'abu zayd ridwan: al'usus aleamat liltahkim altijarii alduwali, 
dar alfikr aljamieii, al'iiskandariat 1981m.  
• - alsharikat altijariat fi alqanun almisrii almuqarani, dar alfikr 
alearabii, alqahirati, 1988m  
• da/'ahmad 'abu alwafa : " altahkim aliakhtiariu waltahkim 
al'iijbari" , tabeat dar almaearifi, al'iiskandariat 1988m.  
• altahkim fi alqawanin alearabiati, munsha'at almaearifi, 
al'iiskandiriati, bidun sanat tabe .  
• eaqad altahkim wa'iijra'atuhi, alnaashir: tabeat dar almatbueat 
aljamieiat al'iiskandariat altabeat bidun2007m  
• da/'ahmad alsayid alsaawi: altahkim tbqan lilqanun raqm 27 
lisanatin1994m ealaa daw' 'ahkam alqada' wa'anzimat altahkim 
alduwaliati, altabeat alraabieati, bidun dar nashri, 2013m  
• da/'ahmad 'amin alshubayni: khususiat altahkim fi euqud tashyid 
alminshat alsinaeiati, risalat dukturah fi kuliyat huquq eayn shams 
2021m.  
• da/'ahmad salih makhluf: aitifaq altahkim ka'uslub litaswiat 
munazaeat euqud altijarat alduwliati, dukturah, kuliyat alhuquqi, 
alqahirati, 2000m  
• da/'ahmad eabd alhamid eashush: alnizam alqanuniu lieaqd alqard 
alduwalii "dirasat muqaranati", muasasat shabab aljamieati, 
al'iiskandiriat, 1990m.  
• da/'ahmad eabd alkarim salamat: " altahkim fi almueamalat 
almaliat aldaakhiliat walduwliati, almadaniat waltijariat wal'iidariat 
waljumrukiat waldaribiat dirasat muqaranati", tabeat dar alnahdat 
alearabiati, alqahirat 2006m.  
• - alqanun alhakim liltahkim dirasat mueamaqat wamuqaranatan 
hawl tahdid alqanun alwajib altatbiq ealaa aitifaq altahkim 
wa'iijra'atih wamawdue alnizaei, altabeat al'uwlaa, huquq altabe 
walnashr waltawzie lilmualifina, alqahirata, 2019m  
• du/bashar muhamad al'aseadu: euqud alaistithmar fi alealaqat 
alduwliat alkhasati, manshurat alhalabi alhuquqiati, bayrut 2006m  



  
)١٣٥٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

• da/hazim muhamad eatlam: tadwil aleuqud al'iidariat alsiyadiat fi 
zili alqanun almisrii liltahkim lisanati1994m almueadal bialqanun 
raqm 9 lisanati1997ma, majalat misr almueasirati, almujaladi100, 
eadad 491, yuliu 2008m  
• da/hasan alghazali : altahkim fi alfiqh al'iislamii, risalat 
aldukturah min kuliyat alsharieat bialriyad .  
• da/hafizat alsayid alhadaad : almujaz fi alnazariat aleamat fi 
altahkim altijarii alduwali, manshurat alhalabii alhuquqiat , 
bayrut2007m.  
• alaitifaq ealaa altahkim fi euqud aldawlat dhat altabieat al'iidariat 
wa'athariha ealaa alqanun alwajib altatbiqi, dar almatbueat 
aljamieiat -al'iiskandariati2001m.  
• aleuqud almubramat bayn aldawlat wal'ashkhas al'ajnabiati, dar 
alfikr aljamieii, al'iiskandariat 2001m.  
• da/khalid bin eabd allah bin eabd alrahman alkhudir : altahkim fi 
aleuqud al'iidariat fi alfiqh al'iislamii walnuzum almueasirat mae 
dirasat tatbiqiat lilnizam alsaeudii, dukturah, kuliyat alsharieat 
walqanun , jamieat al'azhar 2010m.  
• du/damiat ashhibu: aitifaq altahkim washurut sihatih fi alqanun 
almaghribi, jamieat muhamad alkhamis alsuwisii, kuliyat aleulum 
alqanuniat walaiqtisadiat walaijtimaeiat sla, bidun sanat tabe .  
• d/rsha khalil eabdu: altahkim fi almunazaeat wamadaa ta'athurih 
bisiadat aldawlat - bahath manshur bimajalat alqadisiat lilqanun 
waleulum alsiyasiati, aleadad al'awwla, almujalad alraabie , 
huzayran 2011m.  
• d/samiat rashid : altahkim fi alealaqat aldawliat alkhasati, atifaq 
altahkimi, munsha'at almaearif bial'iiskandariati, 1986m.  
• - dawr altahkim fi tadwil aleuqudi, dar alnahdat alearabiati, 
alqahiratu, 1990m.  
• da/sraj husayn 'abu zida: altahkim fi euqud albitruli, dar alnahdat 
alearabiati, alqahirat 2010m .  
• da/samihat alqilyubi: al'usus alqanuniat liltahkim altijarii wfqaan 
lilqanun raqm 31 lisanat 1994 mu, tabeat dar alnahdat alearabiat 
alqahira .  
• da/sawsan safi salih: alqanun alwajib altatbiq ealaa aleuqud 
almubramat bayn alduwal wal'ashkhas al'ajnabiati, dar alnahdat 
alearabiati2019m.  
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• da/salih alhasani: aldawabit alshareiat liltahkim , altabeat al'uwlaa 
, alriyad 1417h.  
• da/eabd almuneim dasuqi: altahkim altijariu aldawliu 
waldaakhiliu fi alqanun aljadid raqm 27 lisanati1994m tshryean 
wfqhan wqda'an, maktabat madbuli, alqahirata, 1995m  
• du/esam aldiyn alqisabi: khususiat altahkim fi munazaeat 
aliastithmari, dar alnahdat alearabiati, alqahirati, 1993m  
• da/eali 'iibrahim 'iibrahim shaeban: madiy ta'athur altahkim fi 
aleuqud al'iidariat bimabda siadat aldawlat bialtatbiq ealaa alnizam 
alsaeudii, almujalad alsaabie min aleadad althaalith walthalathin 
lihawlit kuliyat aldirasat al'iislamiat walearabiat lilbanat 
bial'iiskandaria  
• di/fuzi muhamad sami: altahkim altijariu alduwli, dar althaqafat 
lilnashr waltawziei, eamaan 1992m  
• da/qahtan aldawri: eaqd altahkim fi alfiqh al'iislamii walqanun 
alwadei, al'uwlaa, baghdad : wizarat al'awqaf walshuwuwn 
aldiyniat 1405h  
• da/muhasin shafiqi: altahkim altijariu alduwliu (dirasat fi qanun 
altijarat alduwliati), dar alnahdat alearabiati, alqahirati, 1997m  
• du/muhamad alhadi almahdi alshaamis: 'iishkaliaat altahkim fi 
euqud al'iinsha'at alduwliati, dar alfikr aljamieii, al'iiskandiriati, 
2020m  
• du/muhamad bin nasir albijadi: altahkim fi almamlakat alearabiat 
alsaeudiat alrayada: maehad al'iidarat aleamat 1420hi  
• du/muhamad majid khulusi: almutalabat wamahkamat altahkimi, 
altabeat al'uwlaa 1413hi  
• da/muhamad mahir 'abu aleaynini, da/eatif muhamad eabd allatifi: 
qada' altahkim "dirasat tahliliat liaitijahat alfiqh wa'ahkam 
almahkamat aldusturiat aleulya wamahkamat alnaqd walmahkamat 
al'iidariat aleulya wamahkamat alqada' al'iidarii wamahakim 
alaistinaf fi khusus altahkim alduwalii waldaakhili", alkutaab 
al'uwala, dar 'abu almajd liltibaeati, alqahirati, 2015m  
• da/muhamad mustafaa sayid husayn: alnizam alqanuniu liltanazul 
ean alhasanat altanfidhiat lildawlati, majalat buhuth alsharq 
al'awsat, markaz buhuth alsharq al'awsata, jamieat eayn shams, 
aleadad 41, maris 2017m  
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• da/mahmud sayid eumar altahywi: 'arkan alaitifaq ealaa altahkim 
washurut sihatihi, dar alfikr aljamieii, al'iiskandiriati, 2008m  
• du/mahmud mukhtar birbiri: altahkim altijariu alduwli, dar 
alnahdat alearabiati, alqahirat 2004m.  
• da/mahmud hashim: alnazariat aleamat liltahkim fi almawadi 
almadaniat waltijariati", tabeat dar alfikr alearbii1990m .  
• da/mistafaa aljamal wud eakashat eabdaleal: altahkim fi alealaqat 
alkhasat walduwliat waldaakhiliati, alfath liltibaeat , al'iiskandiriati-
1998m .  
• du/meawad eabd altawabi: almustahdath fi alqada' altijari, 
munsha'at almaearifi, al'iiskandiriati1997m .  
• di/mnir eabd almajid: al'usus aleamat liltahkim altijarii aldawlii 
waldaakhili, munsha'at almaearifi, al'iiskandiriati, 2000m  
• da/nariman eabd alqadira:" aitifaq altahkim wfqaan liqanun 
altahkim fi almawadi almadaniat waltijariat , tabeat dar alnahdat 
alearabiati1996m.  
• da/nasir euthman muhamad euthman: aldafe bialhasanat 
alqadayiyat fi majal altahkimi, dar alnahdat alearabiati, alqahirati, 
2006m  
• da/hisham sadiq: tabieat aldafe bialhasanati, majalat aleulum 
alqanuniat waliaqtisadiati, mujaladi11, aleudadu1, yanayir1966m  
• darar alhukaam sharh majalat al'ahkam : lieali haydar , tabeat dar 
alkutub aleilmiat - lubnan / bayrut .  
• alrazi: mukhtar alsihah ( bayrut : dar alkutub alearabia ) .  
• alzilei: tabyin alhaqayiq sharh kanz aldaqayiq wabihamishih 
hashiat 'ahmad alshalabi, altabeat althaaniat musawarat min 
altabeat al'uwlaa (biruta:dar almaerifati) .  
• alshirbini: mughaniy almuhtaj 'iilaa maerifat maeani 'alfaz 
alminhaj ( bayrut : dar alfikr ) .  
• salih alhasani: aldawabit alshareiat liltahkim , altabeat al'uwlaa      
( alriyad 1417h) .  
• shih albukharii almatbue mae fath albari sharh sahih albukharii 
liabn hajr.  
• alttwfy: sharah mukhtasar alrawdata, tahqiq eabd allah bin eabd 
almuhsin alturki, altabeat al'uwlaa ( bayrut: muasasat alrisalat 
1410hi ).  
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• aleazim abadi: eawn almaebud sharh sunan aibn dawud, tahqiq 
eabd alrahman muhamad euthman altabeat althaania ( almadinatu: 
almaktabat alsalafiat 1389).  
• eumdat alsaalik weddt alnaasiki: 'ahmad bin alnaqib almisriu, 
tabeat dar aljila-birut .  
• eumayrat , hashiat qalyubi waeumayra ( alqahirata: dar 'iihya' 
alkutub alearabiati) .  
• alfuruq 'aw 'anwar alburuq fi 'anwa' alfuruq (mae alhawamish ): 
li'abu aleabaas 'ahmad bin 'iidris alsanhajii alqarafii , tabeat dar 
alkutub aleilmiat - bayrut - 1418hi 1998m , altabeat : al'uwlaa , 
tahqiq : khalil almansur.  
• alfywmi : almisbah almunir,tahqiq eabd aleazim alshanawi , 
altabeat althaania (alqahiratu: tabeat dar almaearifi) .  
• alqurtubiu: aljamie li'ahkam alquran ( bayrut : dar 'iihya' alturath 
alearabii 1405hi ) .  
• alkasani: badayie alsanayie fi tartib alsharayie kharaj 'ahadithuh 
'ahmad mukhtar euthman (alqahirat : matbaeat al'iimami) .  
• almawardi : alhawi alkabir sharh mukhtasar almuzni, tahqiq ealaa 
muhamad mueawad wazumalawuh altabeat al'uwlaa bayrut: dar 
alkutub aleilmiat 1414hi  
• majalat al'ahkam aleadliati, almadat 1/365, tabeat karkhanh tijarat 
kutub , tahqiq : najib hiwawini.  
• muhamad bin nasir albajadi: altahkim fi almamlakat alearabiat 
alsaeudia ( alrayad: maehad al'iidarat aleamat 1420hi ) .  
• muhamad majid khulusi: almutalabat wamahkamat altahkimi, 
altabeat al'uwlaa 1413hi .  
• almirdawi : al'iinsaf fi maerifat alraajih min alkhilafi, tahqiq 
muhamad hamid alfaqi al'uwlaa ( bayrut : dar 'iihya' alturath 
alearabii 1377 ) .  
• alnawawiu : rawdat altaalibin waeumdat almufatin altabeat 
althaania ( bayrut : almaktab al'iislamiu 1405hi ) .  
• alnnwwi: sharh sahih muslim , altabeat althaania ( bayrut : 
almaktab al'iislamiu 1405hi ) . 
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 س ات
........................................................................................................١٢٧٧  

أو :راا :.........................................................................................١٢٨٠  

م :راا ١٢٨٠........................................................................................:أ  

:رااف ا١٢٨١........................................................................................: أ  

را :راا ..........................................................................................١٢٨٢  

 :رات ا....................................................................................١٢٨٢  

وأ وو ق اا ١٢٨٥.................................................................ا  

ق اا  ولا ١٢٨٧............................................................................ا  

ق اا و ما ا.......................................................................١٢٩٤  

ق اا أ ا ١٣٠٠..........................................................................ا  

ود ات از  ق اس اوأ ول طا ١٣٠٥......................................ا  

  ١٣٠٧...................................اس امم ق ا  زت اد او ا اول

ان اما   وا اف ادور أط ما اق اا  ا ..............١٣١٠  

ق اا  ا ان امر اا  ا  دور ا ١٣١٦....................ا  

  ١٣٢٠............................................م أ أص امن ا  اء إ اا ا

ا ء إا  ن امص اأ أ وط  ولا ١٣٢١..............................ا  

ا ء إا  وا أ ما ١٣٢٣...........................................................ا  

 ءا  قن ا  ا رص اا أ ا ١٣٢٥........................ا  

و ا ما  ق اا أ ا ١٣٢٩............................................ا  
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